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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها  مـــسائل حقـــوق : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ
الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع        

  الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
      

  جراءات موجزة أو الإعدام التعسفيإنطاق القانون أو الإعدام بالإعدام خارج     
  

  مذكرة من الأمين العام    
ز، ـيتشرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر كريـستوف هاين ـ                      

ــإجراءات مــوجزة  الإعــدام أو القــانون نطــاق  المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج     ب
  .٦٧/١٦٨العامة  ، المقدم عملا بقرار الجمعية الإعدام التعسفي أو
  

 
  

  *  A/68/150. 
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القـــانون نطـــاق  تقريـــر المقـــرر الخـــاص المعـــني بحـــالات الإعـــدام خـــارج       
  يتعسفالإعدام البإجراءات موجزة أو الإعدام  أو
  

  موجز  
عـن طريـق الطـائرات      المميتـة   الخاص على استخدام القـوة      في هذا التقرير، يركز المقرر        
  .المسلحة من منظور حماية الحق في الحياةالمسيّرة 

ليــست أســلحة غــير قانونيــة، فإنهــا يمكــن أن تُيــسِّر المــسيّرة وبــالرغم مــن أن الطــائرات   
وهـي  . والموجَّهة نحـو أهـداف بعينـها في أراضـي الـدول الأخـرى             المميتة  القوة  استخدام  للدول  

لكفالـة  و. على هذا النحو تنطوي على خطر تقويض حماية الحياة في الأجلـين القريـب والبعيـد               
عــدم إضــعاف القيــود الــتي يفرضــها القــانون الــدولي علــى  فإنــه مــن الــضروري في الحيــاة الحــق 

  .المسيّرةاستخدام القوة عن طريق التبريرات الفضفاضة لضربات الطائرات 
 قيام النظم التأسيسية للقانون الدولي، بما في ذلـك القـانون            ويدرس المقرر الخاص سبل     

الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، والقـــانون الـــدولي الإنـــساني، والقـــانون المتعلـــق باســـتخدام القـــوة  
ويعيد المقـرر الخـاص التأكيـد علـى أن          .  المسلحة المسيّرةالدول، بضبط استخدام الطائرات      بين

مترابطـا وشـاملا، ويُـشدِّد علـى الـدور المتميـز لكـلٍ منـها في                 هذه النظم القانونية تُشكِّل نظاما      
ــاة   ــة الحــق في الحي ــا      . حماي ــساهلة لأحكامه ــضفاضة والمت ــسيرات الف ــة التف ــن مغب وهــو يحــذر م

  .لةءومعاييرها، ويؤكد على مركزية الالتزامات بالشفافية والمسا
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  مقدمة  -أولا   
الـتي اضـطلع بهـا المقـرر الخـاص منـذ تقــديم       يقـدم هـذا التقريـر لمحـة عامـة عـن الأنـشطة          - ١

ويركــز المقــرر الخــاص في الفــرع الثالــث مــن  ). A/67/275(لجمعيــة العامــة اتقريــره الــسابق إلى 
  .المسلحة والحق في الحياة المسيّرةالتقرير على مسائل ذات أهمية تتعلق بالطائرات 

    
  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   

 إلى ٢٠١٢سـبتمبر  / أيلـول ١ترد الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في الفتـرة مـن          - ٢
 في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعـشرين             ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١

)A/HRC/23/47و  Add.1-7 و Add.1/Corr.1 .(   وقـد ركــز المقــرر الخـاص في الجــزء المواضــيعي
  .من ذلك التقرير على الروبوتات الفتاكة ذاتية التشغيل وحماية الحياة

  
  الاجتماعات الدولية والوطنية  -ألف   

، شـــارك المقـــرر الخـــاص في مـــؤتمر ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان١٩ إلى ١٧في الفتـــرة مـــن   - ٣
، المنعقـد بالاشـتراك مـع أكاديميـة جنيـف           “المـسيّرة ت بالطـائرات    الـضربا ”ويلتون بارك بـشأن     

  .لأمم المتحدة لحقوق الإنساناللقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومفوضية 
مايو، قدم المقرر الخاص عرضا عن الروبوتات الفتاكـة ذاتيـة التـشغيل في    / أيار ٢٣وفي    - ٤

  .معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بجنيف
مـايو، ألقـى المقـرر الخـاص كلمـة خـلال المناقـشة العاجلـة المنعقـدة أثنـاء                    / أيار ٢٩وفي    - ٥

ــسان في           ــوق الإن ــة حق ــدهور حال ــشأن ت ــسان ب ــوق الإن ــس حق ــشرين لمجل ــة والع ــدورة الثالث ال
  .الجمهورية العربية السورية، وأعمال القتل التي وقعت مؤخرا في القصير

يونيـه، حـضر المقـرر الخـاص الاجتمـاع الـسنوي            /يـران  حز ٢٨ إلى   ٢٤وفي الفترة مـن       - ٦
ــررين  ــشرين للمق ــة في إطــار      /الع ــة العامل ــستقلين ورؤســاء الأفرق ــثلين الخاصــين والخــبراء الم المم
يونيـه،  / حزيـران  ٢٨  و ٢٧وفي  .  حقوق الإنسان، المنعقـد في فيينـا       لسلمجالإجراءات الخاصة   

عم مـن مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق           حضر مؤتمرا دوليا للخـبراء نظمتـه حكومـة النمـسا بـد            
، يرمـي إلى مواصـلة تـراث    “تعزيـز حمايـة حقـوق الإنـسان    : ٢٠+فيينـا ”: الإنسان تحت عنـوان   

  .١٩٩٣المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا في عام 
والحـق   المـسيّرة يوليه، نظم المقرر الخـاص اجتمـاع خـبراء عـن الطـائرات           / تموز ١٣وفي    - ٧
 الحياة في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والتراع المسلح، بالمملكـة المتحـدة لبريطانيـا             في
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 الخـاص   ر ويشكر المقر  .هذا التقرير للإفادة من معلوماتهم في     العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك     
  .جميع المشاركين على ما قدموه من مساعدة في إعداد التقرير

 المقرر الخـاص عرضـا عـن الروبوتـات الفتاكـة ذاتيـة التـشغيل                يوليه، قدم / تموز ١٦وفي    - ٨
  .في كلية كيلوغ، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة

يوليه، عقد المقـرر الخـاص اجتماعـا مـشتركا في بريتوريـا بجنـوب             / تموز ٢٧  و ٢٦وفي    - ٩
عني بعقوبـة   أفريقيا مع الفريق العامل التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الم           
  .الإعدام وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا في أفريقيا

  
  الزيارات  -باء   

، ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٢أبريـل إلى    / نيـسان  ٢٢زار المقرر الخاص المكسيك في الفترة من          - ١٠
 مجلـس   وسـيقدم تقريـره عـن هـذه الزيـارة القطريـة إلى            . بناء على دعوة مـن حكومـة هـذا البلـد          

  .٢٠١٤حقوق الإنسان في عام 
وأرسل المقرر الخاص، منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامـة، طلبـات زيـارة إلى                  - ١١

وهـو  . حكومات كل من بابوا غينيا الجديدة وغامبيا والعراق ومالي ومدغشقر ومـصر والـيمن             
ومما يؤسـف لـه   .  حكومتي البلدينيرحب بقبول طلبيه لزيارة بابوا غينيا الجديدة ومالي من قِبَل 

ــ. زيارتـــهأن حكومـــة غامبيـــا لم توافـــق علـــى   اص بالـــدول قبـــول طلباتـــه ويهيـــب المقـــرر الخـ
  .لزيارتها المعلَقة

    
  )١( المسلحة والحق في الحياةالمسيّرةالطائرات   -ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

، علـى سـبيل المثـال،       ففي الأفق . المميتةتتطور باستمرار طرق جديدة لاستخدام القوة         - ١٢
نظـــم التـــشغيل الـــذاتي و وفي )٢(تطـــرح التطـــورات في مجـــالي التكنولوجيـــا النانويـــة والأحيائيـــة

احتمالات يتعين على المجتمع الدولي معالجتها بطـرق        ) A/HRC/23/47انظر الوثيقة   (الروبوتات  
__________ 

 للأخلاقيـات والقـانون والـتراع المـسلح ولبرنـامج مـارتين           قدم دابو آكندي، المدير المـشارك لمعهـد أكـسفورد           )١(  
لحقوق الإنسان للأجيال المقبلة بجامعة أكسفورد، المساعدة عن طريق استضافة اجتماع خبراء وإعـداد ورقـة                

ونـود  . هذا التقرير، ونوَجِّه لـه الـشكر ومعـه جميـع المـشاركين في الاجتمـاع               للإفادة من معلوماتها في     مناقشة  
وأسـدت  . كـاوثورن وتِـس بـوردن     - عراب عن الامتنان لكلٍ من تومبسون شـينغيتا ولـورانس هيـل           أيضا الإ 

 .سارة كنوكي مشورة قيمة في مراحل مختلفة

 Frank Simonis and Steven Schilthuizen, “Nanotechnology: innovation opportunities forانظــر    )٢(  

tomorrow’s defence” (TNO Science and Industry, 2006). 
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 مـسيّرة ، التي نفترض لأغراض هـذا التقريـر أنهـا طـائرات          المسيّرةطائرات  وقد انتقلت ال  . منسقة
فهــي، في جملــة . واضــحة المــسيّرةوجاذبيــة الطــائرات . مــسلحة، مــن الأفــق إلى نطــاق المعلــوم 

أمور، توفر ميزة استراتيجية متمثلة في تقليص الوقت بين تحديد هدف محتمـل قـد يكـون علـى                   
ــد مــسافة كــبيرة و  ــاســتخدام بُع ــة وة الق ــان  . ضــد هــذا الهــدف المميت ن إويمكــن القــول باطمئن

  .المسيّرة وجدت لتبقىالطائرات 
. في حـد ذاتهـا ليـست أسـلحة غـير قانونيـة             المسيّرةوثمة اتفاق واسع على أن الطائرات         - ١٣

 ابيــد أن ثمــة افتقــار . ولــيس هــذا هــو الحــال، مــثلاً، بــشأن الروبوتــات الفتاكــة ذاتيــة التــشغيل    
ق الآراء بشأن كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام القـوة علـى     لتواف املحوظ

ويرمـي المقـرر   . معروفـة الآن تكنولوجيـا  باتت هذه الطائرات أن ، بالرغم من   المسيّرةالطائرات  
ــد مجــددا علــى        ــق تلــك القواعــد والتأكي ــر إلى الإســهام في توضــيح تطبي الخــاص في هــذا التقري

  .منظور حماية الحق في الحياةسلطتها، وذلك من 
تتــوفر بأشــكال أصــغر  أن أكثــر دقــة و المــسيّرةالطــائرات تــصبح توقــع أن أن نويمكــن   - ١٤

ومـن المـرجح أن تُـشكِّل جـزءا مـن        . حجما، وأن تصبح أيضا أقل تكلفة، وبالتالي أيسر تـوافرا         
دود الدوليـة في    ترسانات عدد متزايد من الدول قد يكون بوسعها أن تنشر هذه القوة عـبر الح ـ              

، وأن تطـارد أهـدافا      مـن غـير معرفـة مـصدرها       نسبيا وأحيانـا    مكشوفة  ميدان القتال بطرق غير     
ــديا كمنــاطق نــزاع مــسلح     وقــد يرغــب بعــض الــدول في  . أبعــد كــثيرا ممــا قــد يُنظــر إليــه تقلي

ــسيّرةاســتخدام الطــائرات   ــل       الم ــي، مث ــصعيد المحل ــى ال ــانون عل ــاذ الق ــسلحة في ســياقات إنف الم
وقـد  . ريات الحدود، وعمليات مكافحـة الجريمـة المنظمـة، ومكافحـة الـشغب في المظـاهرات       دو

 عليهــا ت فاعلــة مــن غــير الــدول، وقــد يــستوليالمــسلحة في أيــدي جهــا المــسيّرةالطــائرات تقـع  
والخلاصــة أن عــدد الــدول ذات القــدرة علــى اســتخدام الطــائرات  . أعــداء أو كيانــات أخــرى

رتفع ارتفاعا كبيرا في المستقبل القريب، الأمر الـذي يؤكـد الحاجـة إلى              من المرجح أن ي    المسيّرة
  .لآراء بشأن شروط استخدامهافي اتوافق أكبر 

ــوفر الطــائرات      - ١٥ ــدفع ت ــد ي ــسيّرةوق ــددة، إلى     الم ــصالحها مه ــرى أن م ــا ت ــدول، حينم ال
رف الكـثير مـن     الانخراط المتزايد في تطبيقات منخفضة الكثافة لكنـها طويلـة المـدى لقـوة لا تع ـ               

 -وهــذا مــن شــأنه أن يتعــارض مــع المفهــوم القائــل بــأن الحــرب  . الحــدود الجغرافيــة أو الزمنيــة
 يجـب أن تكـون محـدودة الأمـد والنطـاق، وأنـه              -لحدود الوطنيـة عمومـا      عبر ا واستخدام القوة   

  .زاعـوقت لتضميد الجراح والتعافي بعد النإتاحة ينبغي 
و القاعدة، غير أن مثل هذه الـسيناريوهات تجعـل الإخـلال            وينبغي أن يكون السلام ه      - ١٦

ومــن شــأن . بــه هــو القاعــدة مــن خــلال تفــضيل القــوة علــى البــدائل الــسلمية الطويلــة الأجــل  
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المسلحة من قِبَل أول دول تحصل عليها، ما لم يتم تحديـه،             المسيّرةالاستخدام الموسَّع للطائرات    
دولي وأن يطرح سوابق تُقوِّض حماية الحيـاة في مختلـف           أن يُلحق ضررا هيكليا بأركان الأمن ال      

ذه له ـمـؤخرا   بـشأن مـدى اقتنـاء الـدول         غمـوض   ويوجـد أيـضا     . بقاع العالم في الأجل الطويـل     
، وبشأن مـا سـيكون عليـه نهـج الـدول في المـستقبل في هـذا المجـال، وذلـك بـسبب                        لتكنولوجياا

  .محدودية انخراطها في المناقشات الراهنة
الاســتهداف زيــادة دقــة تــسهم في  المــسيّرةجهــة، كــثيرا مــا يقــال إن الطــائرات  ومــن   - ١٧

المـسيرة  ومـن جهـة أخـرى، فـإن الطـائرات      . ويمكن أن تقلـل مـن الخـسائر في صـفوف المـدنيين           
القـوة المـسلحة البعيـدة الأمـد والموجَّهـة لأهـداف بعينـها،         م  ااسـتخد تجعل من الأسـهل فقـط        لا

الاجتماعيــة المعارضــة  الحــواجز ن شــأنه أيــضا أن يحــد مــن    مــة  المــسيرلكــن نــشر الطــائرات  
  .وأن يسفر عن محاولات لإضعاف المعايير القانونية ذات الصلةالمميتة القوة لاستخدام 

تقلل بشدة من أعداد الخسائر في صـفوف الطـرف الـذي            المسيّرة  ونظرا لأن الطائرات      - ١٨
 قـد تكـون أقـل       - الـسياسية وغيرهـا      -ليـة   يستخدمها أو تلغي تلك الخسائر، فـإن العراقيـل المح         

ويتعـزز هـذا الأثـر بحكـم     . تقييدا مما هو الحال بخصوص نشر أنـواع أخـرى مـن القـوة المـسلحة             
المـسيّرة  السهولة النسبية التي يمكن بها حجب التفاصيل المتعلقة بالاستهداف بواسطة الطـائرات            

وتــدعو . ة لتــأثير الــرأي العــامعــن أعــين الجمهــور، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن محدوديــة محتملــ
الـــديناميات إلى درجـــة عاليـــة مـــن اليقظـــة مـــن قِبَـــل المجتمـــع الـــدولي بـــشأن اســـتخدام     هـــذه

  .المسيّرة الطائرات
المــسلحة جديــدا وغــير مختــبر  المــسيّرة وقبــل عقــد أو نحــوه، كــان اســتخدام الطــائرات    - ١٩

ولوجي اللاحق، كمـا أنـه لم تجـرِ         نسبيا؛ وكان من الصعب توقع تأثيرها البشري والتطور التكن        
وقـد ظهـرت الآن مجموعـة ضـخمة         . بعد مناقشة كاملة للتطبيق السليم للإطار القانوني الـدولي        

المجتمــع المــدني بتتبــع المــسألة وتحــري  ن مــن مــن الأدبيــات الأكاديميــة والدعويــة، ويقــوم مراقبــو 
منتــديات الأمــم المتحــدة  المــسلحة في العديــد مــن  المــسيّرة وقــد نوقــشت الطــائرات  . الــشفافية

والمبـادرات المقدَّمـة مـؤخرا، مـثلا        . )٣(والهيئات الحكومية الدولية والحكومات والمحاكم الوطنيـة      
ــة إلى صــياغة       ــة، الرامي ــة الهولندي ــشارية للحكوم ــة مــستقلة است مــن البرلمــان الأوروبي ومــن لجن

  .)٤( الدوليين، تستحق العناية والدعمالاستجابة وتوافق الآراء

__________ 
  )٣(  United Kingdom, High Court of Justice, The Queen on The Application of Noor Khan v. The Secretary of State 

for Foreign and Commonwealth Affairs, case No. CO/2599/2012, judgment of 21 December 2012 .  
  )٤(  Nils Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, 

European Parliament, Directorate General for External Policies, Policy Department Study 
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وإذ ننظــر إلى الخلــف وإلى الأمــام، ونــضع في الاعتبــار ظهــور نظــم أســلحة جديــدة في   - ٢٠
ــا اللحظــة الراهنــة فرصــة لتقيــيم الموقــف    إنهــا فرصــة للتأمــل في  . طــور الإعــداد حاليــا، تتــيح لن

ــانون في بعــض المواضــع،       ــد الق ــراهن، وإعــادة تأكي ــشة في وضــعها ال ــضة للمناق الخطــوط العري
ولعلـه ممـا ييـسر هـذه الفرصـة أن        . ئيسية، ومعالجة بعـض المـسائل الخلافيـة       وتحديد الخلافات الر  

ــشير إلى   ــة تــ ــات المتاحــ ــدد أن المعلومــ ــعــ ــائرات بضربات الــ ــسيرة الطــ ــالمــ ا انخفــــض في ربمــ
  .)٥(الراهن الوقت
ويـشدِّد المقـرر الخـاص علـى أن العناصـر المختلفـة للقـانون الـدولي الـتي جـرى وضـعها              - ٢١

نظاما متوازنا جيدا لمعالجة الـشواغل الأمنيـة الملحـة، كمـا يؤكـد الحاجـة                على مر العصور تقيم     
ويعتمـد الأمـن الـدولي وحمايـة الحـق في      . إلى حماية الحق في الحياة في الأجلـين القـصير والطويـل           

  .الحياة على مبدأ استخدام القوة كملاذ أخير
فهـذا هـو    . لحـق في الحيـاة    ويوفر إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان الحمايـة الأهـم ل            - ٢٢

الذي لا يُسمح بأي خروج عليه إلا حينما، وحالما، يكـون بوسـع مـن            الساري  النظام القانوني   
ولي الإنساني أن يبينـوا أن الـشروط        ديبررون الاستخدام الأكثر تساهلا للقوة في ظل القانون ال        

  .المطلوبة قد استوفيت
 لجوء دولة إلى اسـتخدام      وهي تتمثل في تحريم   ة  الحق في الحيا  ثمة طبقة خارجية لحماية     و  - ٢٣

تفـسيرا   ةلمجموعـة مـن الاسـتثناءات المفـسر       ذا التحـريم يخـضع أيـضا        أخرى، وه ـ دولة  ضد  القوة  
ويمكن لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، التي تمثل أحيانا عائقـا أمـام حمايـة حقـوق        . اضيق

، خـصوصا مـع ظهـور       المميتـة  الناس مـن القـوة       الإنسان، أن تُشكِّل هنا عنصرا رئيسيا في حماية       
  .المسلحةالمسيّرة الطائرات 

وطرح المقرر الخاص فكرة رئيسية مفادها أن ثمة حاجة إلى نهج كلـي مـن أجـل حمايـة              - ٢٤
قانونيـة بموجـب القـانون    مسيّرة ضـربة  طائرة التي توجهها ضربة الولكي تكون   . الحق في الحياة  

القانونيــة المنــصوص عليهــا في جميــع الــنظم القانونيــة  الــشروط  الــدولي، فإنهــا يجــب أن تــستوفي 
ــالرغم مــن أن ضــربة بعينــها  . الدوليــة المنطبقــة شــروط قــد تــستوفي مــسيّرة طــائرة توجههــا وب

اســتخدام القــوة بــين الــدول، فإنهــا مــع ذلــك قــد تكــون غــير منــسجمة مــع القواعــد المنطبقــة      
وق الإنسان، أو العكس بالعكس، وتكون مـن ثم         الدولي الإنساني والقانون الدولي لحق     للقانون

__________ 
(Brussels, 2013) and Advisory Committee on Issues of Public International Law, “Main conclusions of 

advice on armed drones” (The Hague, 2013).  
  )٥(  Scott Shane, “Debate aside, number of drone strikes drops sharply”, New York Times, 21 May 2013 

 .وربما كان هذا ناجما جزئيا عن ضغوط الرأي العام على الحكومات
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ــدولي    ــانون الـ ــب القـ ــة بموجـ ــير قانونيـ ــم     . غـ ــشكل ملائـ ــاة بـ ــق في الحيـ ــأمين الحـ ــن تـ ولا يمكـ
  .لقانون الدوليامكونات مختلف التي تفرضها الشروط الواضحة تُستوفَ جميع  لم ما
المقـرر الخـاص المعـني      الـذي قدمـه إلى الجمعيـة العامـة          التقريـر   ويتوازى هذا التقرير مـع        - ٢٥

ــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب، و    يتنــاول بتعزيــز وحماي
ــائرات   ــسيّرة موضــوع الط ــه    الم ــة بمقدِّم ــة المنوط ــن منظــور الولاي وفي حــين أن ). A/68/389(م

  .الموضوعما يغطيان، إلى حد ما، نفس التقريرين منفصلان ومستقلان، فإنه
  

  ولاية المقرر الخاص  -باء   
الإعــدام أو نطــاق القــانون تركــز ولايــة المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج     - ٢٦ 

الحــق في الحيــاة الــتي تخــالف القــانون    علــى انتــهاكات يتعــسفالإعــدام البــإجراءات مــوجزة أو 
لحـق في الحيـاة، وانتـهاكات هـذا الحـق في جميـع الظــروف، في       وتـشمل الولايـة حمايـة ا   . الـدولي 

   .أوقات السلم وفي حالات التراع المسلح 
إلى  الــذي حــدد فيــه نطــاق الولايــة، ١٧/٥ مجلــس حقــوق الإنــسان، في قــراره شــاروأ   - ٢٧ 

، مشيرا إلى أنها، إلى جانـب قـانون حقـوق       ١٩٤٩أغسطس  /آب  ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة    
أو نطــاق القــانون الإعــدام خــارج  تــيح إطــارا مهمــا للمــساءلة فيمــا يتــصل بحــالات  الإنــسان، ت

وأكـد المجلـس أن الولايـة تهـدف إلى مكافحـة            . يتعـسف الإعـدام ال  بإجراءات موجزة أو    الإعدام  
ــع أشــكالها    حــالات الإعــدام مــن   ــل بجمي ــان (هــذا القبي ، وأن لهــا دورا أساســيا  )٣ و ١الفقرت

وطلــب إلى المكلــف بالولايــة أن يواصــل  ، )٢الفقــرة (جــرائم الحــرب يتعلــق بــأمور منــها  فيمــا
الإعــدام بــإجراءات مــوجزة أو  الإعــدام  أو نطــاق القــانون دراســة حــالات الإعــدام خــارج    

 جـزء كـبير مـن الولايـة         ثمةو)). أ (٧الفقرة  (الظروف وأياً كانت الأسباب      ، في جميع    التعسفي
  .)٦(المسيرةعقد، مسألة الطائرات   أكثر من بتغطية مسائل التراع المسلح ومنذيتعلق 

وتـسترشد الولايـة بجملـة أمـور منـها المبــادئ المتعلقـة بـالمنع والتقـصي الفعـالين لعمليــات             - ٢٨ 
 ١ والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الـتي تـنص المـادة    الإعدام خارج نطاق القانون     

التهديد بالحرب،   ذلك حالة الحرب أو    ستثنائية، بما في    منها على أنه لا يجوز التذرع بالحالات الا       
بـإجراءات مـوجزة     لتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعـدام التعـسفي أو الإعـدام               
   .ويكون هذا الحظر أقوى في مفعوله من المراسيم التي تتخذها السلطة الحكومية

__________ 
عـن  فليب ألستن   التي كتبها    ٢٠١٠عام   الأصلية   الدراسة، و ٢٧، الفقرة    E/CN.4/2003/3/Add.3 انظر الوثيقة     )٦(  

ــات  ــة   عمليــ ــل الموجهــ ــن    و).   A/HRC/14/24/Add.6 (  القتــ ــالي عــ ــاص الحــ ــرر الخــ ــر المقــ ــضا تقريــ ــر أيــ انظــ
ــة ــلفه        متابعـ ــتي قـــدمها سـ ــة الـ ــات المتحـــدة الأمريكيـ ــيات المتعلقـــة بالولايـ   ، )  A/HRC/20/22/Add.3 (  التوصـ
  .٨٤-٧٦ الفقرات

http://undocs.org/ar/A/68/389�
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  الحق في الحياة: حماية الأشخاص  -جيم   
النطـاق  الطعـن ب   إمكانيـة    رغـم و. )٧( أن الحق في الحياة هو الحـق الأسمـى         ونيرى الكثير    - ٢٩ 

   .أن هذا الحق يشكل حجر الأساسعلى جدي هناك اعتراض  ليس فإنه المحدد لهذا الحق، 
ووُصــف الحــق في عــدم الحرمــان التعــسفي مــن الحيــاة بأنــه قاعــدة مــن قواعــد القــانون    -   ٣٠ 

مــن مبــادئ القــانون الــدولي وقاعــدة مــن القواعــد  إلى كونــه مبــدأ عامــا ، إضــافة  العــرفيالــدولي
أنـه يحـدد    يـرى الكـثيرون     ، الذي   )٣المادة  (ويرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       . )٨(الآمرة

ــد  ــدولي اقواع ــانون ال ــاملق ــة     .  الع ــاة في الأحكــام الدســتورية والقانوني ــالحق في الحي ــرف ب ويُعت
وعـة واسـعة مـن الإجـراءات والممارسـات الوطنيـة والدوليـة، وتـنص                مجمفي  الأخرى للـدول، و    

و يُعتبر بعض انتهاكات الحـق في الحيـاة   . على تجريم القتل غير القانوني    القوانين في جميع البلدان     
   .)٩(جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية

حقــوق وأُضــيفت طبقــة حمايــة أخــرى إلى الحــق في الحيــاة بموجــب مختلــف معاهــدات     - ٣١ 
ا تلــك المعاهــدات للتعامــل مــع الانتــهاكات الــتي ترتكبــها تهأالإنــسان وآليــات الرصــد الــتي أنــش

ــدول الأطــراف  ــا أصــيلا      . ال ــسميه حق ــسياسية، ي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب فالعهــد ال
ــوارد في     ))١ (٦   المــادة( ــه موجــود بــشكل مــستقل عــن الاعتــراف ال ، الأمــر الــذي يــوحي بأن

وتعتـرف بأهميـة الحـق في الحيـاة         . الفقرة الـسابقة   يعزز النقاط التي أشير إليها في       ا  مم، و )١٠(العهد
ــات الأساســية      ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــة لحماي ــة الدولي ــة (كــذلك الاتفاقي ــة  الاتفاقي الأوروبي

، إضـافة إلى الميثـاق      )٤المـادة   (والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     ) ٢ المادة) (لحقوق الإنسان 
   ).٤المادة (الإنسان والشعوب  فريقي لحقوق الأ
  

__________ 
  .، بشأن الحق في الحياة)١٩٨٢ (٦ق الطفل، التعليق العام رقم لجنة حقو  )٧(  

، بـشأن القـضايا المتعلقـة بالتحفظـات عنـد التـصديق             )١٩٩٤ (٢٤لجنة حقوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم             )٨(  
  .١٠والسياسية أو عند الانضمام إليها، الفقرة  على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

المــدعي العــام ضــد ميلــي مركــشيتش وفيــسيلين   عامــة، المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة، انظــر، بــصفة  )٩(  
  . IT-95-13/1-A ، القضية رقم سليفانكانين

  )١٠(  Sarah Joseph, The International Covenant on Civil and Political Rights (Oxford, United Kingdom, 

Oxford University Press, 2004), p. 154  .  
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  القانون الدولي لحقوق الإنسان   -  ١   
  نظرة عامة  )أ(   

أي حرمـان مـن الحيـاة يجـب         أن  كقاعدة عامة، تنص معاهدات حقوق الإنـسان علـى            - ٣٢ 
اســتخدام القــوة، علــى أيــة حــال، المــلاذ الأخــير في إطــار  ويــشكل . )١١(أن يكــون غــير تعــسفي

ــدولي لحقــوق الإنــسان القــانون ــدأ .  ال ــادئ الأساســية المتعلقــة   ٩فالمب باســتخدام القــوة    مــن المب
لأسـلحة  المميـت ل سـتخدام  الاوالأسلحة النارية مـن قبـل مـوظفي إنفـاذ القـانون يـنص علـى أن          

  .)١٢(من أجل حماية الأرواحتجنبه مطلقا يجوز إلا عندما يتعذر  النارية عن قصد لا 
عــن قــصد  قــوة ضــرورية ومتناســبة، ولا يمكــن اســتخدام القــوة   ويجــب أن تكــون أي  - ٣٣ 

ــة    إلا ــوفير الحماي ــة الــضرورة القــصوى لت ــاة   في حال ــد وشــيك للحي وأشــار أحــد  . مــن أي تهدي
أن فـرداً مـن    المكلفين بالولاية إلى أنه لا يجوز للشرطة إطـلاق النـار بقـصد القتـل إلا إذا اتـضح                  

وأنـه لا تتـوفر أي   ) متناسـبة المميتـة  ا يجعـل القـوة   مم ـ(الأفراد على وشك أن يقتـل شخـصاً آخـر       
) ضــــروريةالمميتــــة ممــــا يجعــــل القــــوة (لاحتجــــاز الــــشخص المــــشتبه فيــــه   وســــائل أخــــرى 

) A/HRC/14/24  أخــرى أولا، ولا ينبغــي اللجــوء إلى  وينبغــي استكــشاف ســبل ). ٣٥، الفقــرة
  .)١٣(لا إذا تبين أن تلك السبل غير كافيةالقوة إ

ن ضـــد المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا يمـــاك كـــان وآخـــروفي قـــضية   - ٣٤ 
لحقـــوق الإنـــسان بـــأن قتـــل أفـــراد الجـــيش الجمهـــوري  ، قـــضت المحكمـــة الأوروبيـــة الـــشمالية

كـان   في الحياة لأنه     لحقهم   اًانتهاككان يشكل   الدولة  عناصر من   الأيرلندي المؤقت على أيدي     
  .)١٤(من الممكن إلقاء القبض عليهم عند وصولهم إلى جبل طارق، حيث أجريت العملية

وبموجب معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المذكورة أعـلاه، لا يجـوز عمومـا قتـل              - ٣٥ 
هديــد كــان القتـل المتعمــد الـسبيل الوحيـد للحمايــة مـن الت     وإذا . صـرار الإسـبق  مــع فـرد عمـدا   

مـثلا، في بعـض حـالات     ويمكـن أن يكـون الأمـر كـذلك،       . الوشيك للحياة، جـاز اللجـوء إليـه       
   .أخذ الرهائن أو عند التصدي لتهديد وشيك بالفعل

__________ 
  . من الاتفاقية الأوروبية قائمة كاملة بالأسباب التي يجوز الاستناد إليها لاستعمال القوة المميتة٢ترد في المادة   )١١(  

  .١٠انظر أيضا المبدأ   )١٢(  

  .٣مدونة سلوك موظفي إنفاذ القانون، المادة   )١٣(  

، ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧، الحكـم المـؤرخ      ١٨٩٨٤/٩١المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلـب رقـم           )١٤(  
الرسـالة  ، Maria Fanny Suárez de Guerrero v. Colombia ؛ لجنـة حقـوق الإنـسان،    ٢١٤-٢٠٣الفقـرات  

  .٢-١٣، الفقرة ١٩٨٢مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في  R.11/45  رقم

http://undocs.org/ar/A/HRC/14/24‎�
http://undocs.org/ar/A/HRC/14/24‎�


A/68/382  
 

13-47361 11/33 
 

ورغم أن معايير قانون حقوق الإنـسان تظـل كمـا هـي حـتى في الحـالات الـتي تقتـرب               - ٣٦ 
  .)١٥(سياق المعنيبطرق واقعية في ال زاع المسلح، يجب تطبيقها ـمن الن

ــشن هجمــات يكفــي         - ٣٧  ــشاركة في الماضــي في التخطــيط ل ــأن مجــرد الم ــل ب ــرأي القائ وال
وجــود أدلــة علــى وقــوع هجــوم محــدد وفــوري، يــشوِّه   لاســتهداف الفــرد حــتى في حالــة عــدم 

  .)١٦(المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسانالشروط 
انتـهاك التزاماتهــا بموجـب القــانون الـدولي الإنــساني أو    ولا يمكـن للــدول الموافقـة علــى     - ٣٨ 

والدولة التي توافق على الأنشطة التي تضطلع بهـا دولـة أخـرى       . القانون الدولي لحقوق الإنسان   
بهـا، بمـا في ذلـك ضـمان احتـرام       في أراضيها تظل خاضـعة لالتزامـات حقـوق الإنـسان الخاصـة        

  .)١٧(نتهاكات الحق في الحياة، قدر طاقتهاحقوق الإنسان وبالتالي الإسهام في منع ا
وإضــافة إلى المــسائل المتعلقــة بــالحق في الحيــاة الــتي أثــيرت أعــلاه، يمكــن أيــضا أن يــثير     - ٣٩ 

تــساؤلات بــشأن التمييــز المحتمــل في اســتخدامها، إذا كانــت معــايير  مــسيرة اســتخدام طــائرات 
   .المثال يل مختلفة تطبَّق على المواطنين وغير المواطنين، على سب

  
  زاعات المسلحةـانطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الن   )ب(   

ــادئ القــانون الــدولي الراســخة الآن اســتمرار ســريان القــانون الــدولي لحقــوق       - ٤٠  مــن مب
ومـن ثم، يظـل      .)١٨(باعتبـاره مكمِّـلا للقـانون الإنـساني الـدولي          الإنسان خلال الـتراع المـسلح،       

لحقـوق الإنـسان ينطبـق في أوقـات           على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي         الحق في الحياة  
لقــانون وفــق االــتراع المــسلح، ولكــن حظــر التعــسف، حــسب محكمــة العــدل الدوليــة، يفــسَّر    

   . )١٩(الدولي الإنساني

__________ 
  )١٥(   Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones, p. 33  .  

  )١٦(  United States, Department of Justice, White Paper, “Lawfulness of a lethal operation directed against a 

U.S. citizen who is a senior operational  leader of Al-Qa’ida or an associated Force” (5 February 2003). 

Available from  http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/020413_DOJ_White_Paper.pdf .  

حولية لجنـة القـانون الـدولي    ، ٢مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة         )١٧(  
، بـصيغتها  ))٢الجـزء    (  A.04.V.17 منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع           (  ، المجلد الثاني، الجـزء الثـاني        ٢٠٠١
  .المصوَّبة

، ١٩٩٦تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام        ،  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى      انظر    )١٨(  
تقـارير   تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، فتـوى،       الآثار القانونية الناشـئة عـن       ؛  ٢٥ و   ٢٤الفقرتان  

  .١٠٦، الفقرة ٢٠٠٤لعام محكمة العدل الدولية 

  .المرجع نفسه  )١٩(  
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خـلال الـتراع المـسلح وجـود أحكـام تقييديـة             ويؤكد سريان التزامات حقوق الإنسان        - ٤١ 
يــد مــن الــصكوك المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، تــسمح للــدول الأطــراف بعــدم التقيــد، في   في العد

في مجـال حقـوق الإنـسان الناشـئة       أوقات الحرب أو حالات الطـوارئ العامـة، بـبعض التزاماتهـا             
وفي حالـة عـدم وجـود أحكـام تقييديـة، تظـل التزامـات حقــوق        . )٢٠(بموجـب تلـك المعاهـدات   

وينطبـق ذلـك أكثـر علـى الحـق في           . ية في أوقـات الـتراع المـسلح       الإنسان، كقاعدة عامـة، سـار      
  .)٢١(بموجب معظم المعاهدات الحياة، الذي لا يقبل التقييد 

  
  انطباق معايير حقوق الإنسان على أفعال الدول التي تتجاوز حدودها الإقليمية   )ج(   

لـة أخـرى مـسألة       من جانب إحدى الدول في إقلـيم دو        المسيرةيثير استخدام الطائرات      - ٤٢ 
   .محاسبة الدول على أفعالها خارج إقليمها ما إذا كان من الممكن 

وقد أشير فيما تقدم إلى وضع الحق في الحيـاة كمبـدأ عـام مـن مبـادئ القـانون الـدولي                        - ٤٣ 
ملزمة، بصرف النظر عن مدى انطباق أحكـام المعاهـدات   الدول  وهذا يعني أن    . وقاعدة عرفية 

تـستخدم القـوة، سـواء داخـل          في الحياة، بكفالة إعمال الحق في الحياة عندما          التي تعترف بالحق  
   .حدودها أو خارجها

إضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بالمعاهـدات الـتي هـي طـرف فيهـا وتخـضع للمراقبـة            - ٤٤ 
ويقتـصر انطبـاق تلـك المعاهـدات عـادة علـى الأفـراد          . تتبـع لهـا    ليات الإشـرافية الـتي      الآبموجب  

جميـع  و. بعـد إقليمـي وبعـد شخـصي       وللولايـة القـضائية      .)٢٢(لخاضعين لولايـة الدولـة الطـرف      ا
 في نطــاق الولايــة واكونــي، يفتــرض أن  مــاالأشــخاص الــذين يجــدون أنفــسهم في أراضــي دولــة

  .)٢٣(لهذه الدولةالقضائية 

__________ 
؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،       ٤انظر مثلا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، المـادة              )٢٠(  

  .٢٧المادة  ؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ١٥المادة 

ــنص الاتفاقيــة الأوروبيــة علــى جــواز عــدم التق       )٢١(   يــد بــالحق في الحيــاة، ولكــن في حــدود الأعمــال الحربيــة       ت
  .فقط المشروعة

)). أ (٢المـادة    (“جميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        ”في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،           )٢٢(  
يوليــه / تمــوز٢٩ في ، الآراء المعتمــدة 52/1979   رقــم الرســالة(    López Burgos v. Uruguay أنــه، منــذ قــضية  إلا

ترتكبها خـارج    ، أكدت لجنة حقوق الإنسان أنه يمكن مساءلة الدول الأطراف عن الانتهاكات التي              ١٩٨١
 .إقليمها

  .يمكن دحض هذا الافتراض حيثما تكون الدولة عاجزة عن ممارسة سلطتها على إقليمها  )٢٣(  
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، )٢٥(، واللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان        )٢٤(ت هيئات منها محكمة العدل الدوليـة      كدوأ  - ٤٥ 
 إمكانيـة   )٢٧(، والمحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       )٢٦(الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق     

حيــث المبــدأ علــى ســلوك الدولــة  انطبــاق الالتزامــات بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان مــن  
   .خارج إقليمها

ــة خــارج حــدودها الخاصــة       - ٤٦  ــة قــضائية إقليمي ــدول ولاي  تمــارس فيهــا حيــث وتمــارس ال
يقـوم الاختـصاص الشخـصي في الحالـة الـتي تكـون              السيطرة الفعلية علـى إقلـيم آخـر، في حـين            

   .)٢٨(فيها للدولة القوة المادية أو السلطة أو السيطرة على الأفراد
تمكـن الدولـة مـن القيـام بعمليـات قتـل موجهـة دون ممارسـة                 المـسيرة   الطـائرات   لكن  و  - ٤٧ 

وعلـى هـذا الأسـاس، يجـب التـساؤل         . تجاز الشخص المعني  اح سيطرة فعلية على الإقليم ودون      
انتـــهاكات للحـــق في الحيـــاة بموجـــب  عمـــا إذا كـــان هـــذا الاســـتهداف يمكـــن أن يـــؤدي إلى  

   .المعاهدات المنطبقة
، خلـصت لجنـة    Alejandre ففـي قـضية     . وهناك سوابق قـضائية محـدودة في هـذا الـشأن            - ٤٨ 

 أن إســقاط طــائرتين خاصــتين مــسجلتين في الولايــات  إلى البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان  
الـدولي يـشكل انتـهاكا لحـق         المتحدة الأمريكية من قبل طائرة عسكرية كوبية في المجال الجـوي            

ــت نفــسه، في قــضية    .)٢٩(الركــاب في الحيــاة  ــضت المحكمــة الأوروبيــة   Banković وفي الوق ، ق
يــات القــصف الجــوي الــتي قامــت بهــا  الإنــسان بــأن الأشــخاص الــذين قتلــوا أثنــاء عمل  لحقــوق 

صـربيا لا تقـع ضـمن اختـصاص الـدول المـشاركة              منظمة حلف شمال الأطلسي لمحطة إذاعـة في         
__________ 

  .١٠٩، الفقرة فلسطينية المحتلةلآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الا  )٢٤(  

  .١٠العام المفروض على الدول الأطراف، الفقرة    الالتزام القانونيطابع ، بشأن )٢٠٠٤ (٣١التعليق العام رقم   )٢٥(  

  )٢٦(   Coard and others v. United States, case 10.951, Report No. 109/99, 29 September 1999, para. 37 .  
  )٢٧(  Al-Skeini and others v. the United Kingdom, application No. 55721/07, Grand Chamber judgement of 7 

July 2011, paras 106-186; Loizidou v.  Turkey, application No. 15318/89. judgement of 18 December 

1996; Ilaşcu v. Moldova and Russia, application No. 48787/99, judgement of 8  July 2004, para. 392; Al-

Jedda v. the United Kingdom, application No. 27021/08, Grand Chamber judgement of 7 July 2011 .  
  )٢٨(  European Court of Human Rights, Al-Skeini and others v. the United Kingdom, Loizidou v. Turkey and 

Ilaşcu v. Moldova and Russia;  International Court of Justice, Armed Activities on the Territory of the 

Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J.  Reports 2005, p. 168; Inter-

American Commission on Human Rights, Coard and others v. United States; Human Rights 

Commission, Burgos v.  Uruguay.  
  )٢٩(   Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Pena y Pablo Morales v. Republic of Cuba, 

case 11.589, Report No. 86/99, 29 September   1999, paras. 23-25 .  
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الواسع لهـذا القـرار    النطاق ولكن . )٣٠(لأغراض إثبات ما إذا كانت قد انتهكت الحق في الحياة       
 الواضـح مـا إذا كـان    ، ولـيس مـن  )٣١(لاحقـة في النظـام نفـسه   قضايا ص على نحو متزايد في      تقلّ

   .الاستمرار بهذا الموقفمن الممكن 
ورأى الــبعض أن القتــل المتعمــد لأفــراد مختــارين خــارج الحــدود الإقليميــة مــن خــلال      - ٤٩ 

أن يــؤدي إلى وضــع الأشــخاص المتــضررين في   مــسيرة مــن المحتمــل  طــائرات بضــربات توجيــه 
يمكـن القـول بـأن       ووفقـا لهـذا المنطـق،       . )٣٢(نطاق الولاية القضائية للدولة التي تقـوم بالعمليـات        

ممارسة سـيطرة نهائيـة علـى       فإنها تنوي   الدولة، عندما تستهدف أفرادا في الخارج بالقوة المميتة،         
المعنيين، مما يـؤدي إلى إخـضاع تلـك الإجـراءات لالتزامـات الدولـة بموجـب معاهـدات           الأفراد  

  .)٣٣(حقوق الإنسان
 حقوق الإنسان للدولة فيما يتعلق بسلوكها خـارج إقليمهـا           ووجود التزامات في مجال     - ٥٠ 

ومـن حيـث   . الالتزامات هي نفس الالتزامات الـتي تنـشأ داخـل إقليمهـا     لا يعني تلقائيا أن تلك   
ــة      ــيم يعــني أن للدول ــى الإقل ــسيطرة عل ــدأ، رغــم أن ال ــضمنها التزامــات  المب ــدولي،  ي ــانون ال الق

ــاحترام  لا ــسان للأشــخاص الم ب ــيم فحــسب  حقــوق الإن ــضمان   ،وجــودين في الإقل ــضا ب ــل أي  ب
فـرد  بممارسة السلطة فيما يتعلق     وإعمال حقوق الإنسان للأشخاص الموجودين على أراضيها و        

علـى الأقـل     الدولـة الطـرف     تفعِّـل التـزام     الدولة في غيـاب الـسيطرة علـى الإقلـيم           ممثلي  من قبل   
   .)٣٤(احترام حقوق أولئك الأشخاصب
سمح تفــسيراً يــلى أن معاهــدات حقــوق الإنــسان لا يمكــن تفــسيرها وذهــب بعــضهم إ  - ٥١ 

دولـة أخـرى انتـهاكات للمعاهـدة لا يمكـن أن ترتكبـها في           لدولة طرف بـأن ترتكـب في إقلـيم          

__________ 
  )٣٠(  Banković and others v. Belgium and 16 Other Contracting States, application No. 52207/99, Grand 

Chamber decision (admissibility) of 12  December 2001, para. 82 .  
  )٣١(  Al-Skeini and others v. the United Kingdom, paras. 106-186  .   
 Nils Meltzer, Targeted Killing in International Law (Oxford, United Kingdom, Oxford University انظـر    )٣٢(  

Press, 2008)  .  

  )٣٣(  Cordula Droege, “Elective affinities? Human rights and humanitarian law”, International Review of the 

Red Cross, vol. 90, No. 871 (September   2008), p. 516; Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force 

Against Non-State Actors (Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2010),  pp. 227-231; 

Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (Oxford, United Kingdom, 

Oxford University Press,   2011), pp. 209-221 . 

  )٣٤(  Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, pp. 209-221  .   
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جـزء مـن القـانون الـدولي العـام          ك ويجب أن ينطبق نفس المبدأ على الحق في الحياة           .)٣٥(إقليمها
إقليمهـا   ل هي أن أي عمـل إيجـابي تقـوم بهـا الدولـة في             ويبدو أن خلاصة القو   . والعرف الدولي 

قواعـد  في إطـار    أو في إقليم دولة أخرى، يجب أن يتم وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنـسان                
   .المنطبقة القانون الدولي 

  
  الدولي  القانون الإنساني    -  ٢   

   لمحة عامة   )أ(   
الدوليـة    الوقت الحالي في سياق التراعات المـسلحة  الطائرات المسيَّرة في  ضربات  لا تقع      - ٥٢ 

في مواقـع   وعنـدما تـستخدم هـذه الطـائرات في سـياق الـتراع المـسلح يكـون ذلـك               . بين الـدول  
الدول، الأمر الذي قد يجعـل       تكون الأطراف فيها من الحكومات والجماعات المسلحة من غير          

حالــة نــزاع مــسلح ليــست بــين  أو ( اســتخدامها حالــة مــن حــالات الــتراع المــسلح غــير الــدولي
   . على الحالات الأخيرة وبناء على ذلك، يركز المقرر الخاص في هذا التقرير ). دول

الطائرات المسيرة في حـالات يوجـد فيهـا نـزاع مـسلح غـير دولي،                ضربات  عندما تقع      - ٥٣ 
. نون الإنــساني الــدوليتُـفَــسَّر الحمايــة الممنوحــة للحــق في الحيــاة بوجــه عــام وفقــا لقواعــد القــا   
جهـات مـن غـير       من المهم التأكيد على أن الحالات التي تطبـق فيهـا الـدول العنـف ضـد                  لكن  و 

وبنـاء علـى    . مـسلحة  الدول لا تـستوفي جميعهـا شـروط الحـد الأدنى الـلازم لاعتبارهـا نزاعـات                  
ــزاع           مــسلح غــير دولي  ذلــك، إذا لم يكــن هنــاك نــزاع مــسلح فــلا يمكــن أن توجــد حالــة ن

    .ينطبق القانون الإنساني الدولي على مثل هذا الاستخدام للقوة ولا
ويجدر بالذكر وجهة نظر البعض القائلة بأنه عنـدما تـستخدم إحـدى الـدول القـوة في                     - ٥٤ 
إقليم دولة أخرى وضد أي جهة من غـير الـدول دون الحـصول علـى موافقـة الدولـة الأخـيرة،                       

كـان    المسلحة الدولية واجب التطبيق أيضا لأن استخدام القـوة           القانون المتعلق بالتراعات  يصير  
   .)٣٦(أيضا ضد الدولة الإقليمية

__________ 
  )٣٥(  European Court of Human Rights, Issa and others v. Turkey, application No. 31821/96, judgement of 16 

November 2004, para. 71 . 

 ,.Dapo Akande, “Classification of conflicts: relevant legal concepts”, in Elizabeth  Wilmshurst, ed : انظـر   )٣٦(  

International Law and the Classification of Conflicts (Oxford, United Kingdom,  Oxford University 

Press, 2012), p. 70. .  
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  المعايير المتعلقة بوجود نزاع مسلح غير دولي  )ب(   
لكي يصل العنف إلى مستوى نزاع مسلح غير دولي، تقتـضي شـروط الحـد الأدنى أن                     - ٥٥ 
ــين ســلطات حكوم      ــد ب ــل الأم ــا مــسلحا طوي ــل عنف ــين    يمث ــسلحة منظمــة أو ب ــة وجماعــات م ي
لكـي   وبالتـالي لا بـد مـن اسـتيفاء معيـارين تـراكميين              .)٣٧(جماعات من هذا القبيل داخل دولـة       

ــساني        ــزاع مــسلح غــير دولي تنطبــق عليهــا أحكــام القــانون الإن ــة ن ــة كحال ــة معين تــصنف حال
  .)٣٨(شدة التراع وتنظيم أطرافه:  الدولي

لحة تــشكل طرفــا في نــزاع مــسلح غــير دولي إلا إذا كانــت  ولا تعتــبر أي جماعــة مــس   - ٥٦ 
وهـي   وقد حدد الفقه القانوني الدولي المعايير الإرشـادية المتـصلة بـذلك،      . منظمة بما فيه الكفاية    

العـسكرية   تشمل وجود هيكل قيادة ومقر، وامـتلاك المجموعـة القـدرة علـى تخطـيط العمليـات                  
  .)٣٩(وتنفيذها

اع نزاعا مسلحا غير دولي، يجب أيضا أن يـصل الـتراع إلى عتبـة شـدة                ولكي يعتبر التر     - ٥٧ 
العنـف   ولا ينبغـي أن يكـون        .)٤٠(معينة بحيث يصبح أشد من الاضطرابات والتوترات الداخلية        

بدرجـة أكـبر    ، يـشير  الممتـد بيد أن شـرط العنـف    .)٤١(المسلح متقطعا أو معزولا مع طول أمده      
التنظيم، يتم تحديـد     ومثلما هو الحال بالنسبة لشرط      . )٤٢(دتهإلى شدة العنف المسلح بدلا من م      

  .)٤٣(مسألة شدة العنف على أساس كل حالة على حدة

__________ 
رار بـشأن الالتمـاس المقـدم مـن         ، ق ـ المدعي العـام ضـد دوسـكو تـاديتش        سلافيا السابقة،   والمحكمة الدولية ليوغ    )٣٧(  

، ١٩٩٥أكتـوبر    /   تـشرين الأول   ٢،   ICTY-94-1 تمهيـدي في الاختـصاص، القـضية رقـم           الدفاع والمتعلق بطعن    
  .  ٧٠الفقرة 

   .٥٦٢، الفقرة ١٩٩٧مايو  / أيار    ٧، الحكم الابتدائي في IT-94-1-T المرجع نفسه، القضية رقم   )٣٨(  
، المـدعي العـام ضــد فـاتمير ليمـاي، وهـارادين بـالا، واسـحق موســليو       سـلافيا الـسابقة،   ووغالمحكمـة الدوليـة لي    )٣٩(  

؛ ١٣٤-٩٤، الفقـــرات ٢٠٠٥   نـــوفمبر/  تـــشرين الثـــاني٣٠الحكـــم الـــصادر في  ، IT-03-66-T القـــضية رقـــم 
، الحكـم    ICC-01/04-01/06-2842 ، القضية رقم    دييلو  المدعي العام ضد توماس لوبانغا       ومحكمة العدل الدولية،  

  .٥٣٨-٥٣٦، الفقرات ٢٠١٢مارس / آذار١٤الصادر في 

، والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات     ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢البروتوكول الإضافي لاتفاقات جنيف المؤرخة        )٤٠(  
لعــام المــدعي ا؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا،   )٢ (١، المــادة  )البروتوكــول الثــاني  (المــسلحة غــير الدوليــة

 .  ٢٤٨ ، الفقرة٢٠٠٠يناير  /   كانون الثاني٢٧الصادر في  ، الحكم ICTR-96-13-A ، القضية رقم موسيما ضد

 . ، المرجع نفسهالمدعي العام ضد موسيما  )٤١(  

، حكـم   IT-04-84-T ، القضية رقم    المدعي العام ضد هاراديناي وآخرين    سلافيا السابقة،   والمحكمة الدولية ليوغ    )٤٢(  
  .٩٠، الفقرة والمدعي العام ضد ليماي؛ ٤٩، الفقرة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣الصادر في  رة الابتدائية الدائ

  .  ٢٤٩، الفقرة المدعي العام ضد موسيما  )٤٣(  
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ينطبـق   وفي سياق الطائرات المسيَّرة تعني هذه الشروط أن القانون الإنساني الـدولي لـن             - ٥٨ 
ذي يترك إدارة مثـل هـذه     الأمر ال  مستويات عتبة العنف أو التنظيم،      تستوفي  في الحالات التي لا     

   .الحالات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان
  

  الجماعات المسلحة المنظمة المختلفة  )ج(   
في  يُبرَّر اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيَّرة بالحجج القائلة بجواز اسـتخدام القـوة                 - ٥٩ 

ضـد   حة منظمة ولكـن أيـضا       الحالات التي تستوفي الشروط أعلاه، وليس فقط ضد جماعة مسل         
  .)٤٤()أو الجهات الشريكة لها أو المرتبطة بها(الجهات المشاركة في الحرب معها 

ويعد مفهوم المشاركة في الحـرب أحـد المفـاهيم المطبقـة في التراعـات المـسلحة الدوليـة                      - ٦٠ 
ت ويـستلزم أن تــصبح دولــة ذات ســيادة طرفــا في الــتراع، سـواء كــان ذلــك عــن طريــق عمليــا   
وقـد تـبرم معاهـدة تحـالف كعمليـة رسميـة، في حـين يمكـن أن تـشمل                    . )٤٥(رسمية أو غـير رسميـة      
  .)٤٦(العمليات غير الرسمية تقديم المساعدة أو إيجاد قضية مشتركة مع القوات المحاربة 
وقــد قوبلــت الفكــرة القائلــة بإمكانيــة نقــل مفهــوم المــشاركة في الحــرب إلى التراعــات     - ٦١ 
 الدوليـة بالمقاومـة لأنهـا تتجاهـل الاختلافـات الكـبيرة بـين أشـكال الـتراع المـسلح                     المسلحة غـير   
  .)٤٧(المختلفة وتفتح الباب أمام توسيع نطاق الاستهداف دون وضع حدود واضحة 
ويقــضي الوضــع القــانوني الثابــت بأنــه لا ينبغــي اعتبــار الأفــراد المــستهدفين جــزءا مــن      - ٦٢ 
 جـزءا مـن هياكـل القيـادة والمراقبـة ذاتهـا باعتبـارهم جماعـة مـسلحة                   جماعة واحـدة إذا لم يمثلـوا       
منظمة أو لم يكونوا جـزءا مـن هيكـل هرمـي عـسكري واحـد، حـتى لـو كانـت هنـاك روابـط                           
  .)٤٨(وثيقة بين الجماعات 

__________ 
 وانظـــــر www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state- union-address   :انظـــــر  )٤٤(  

 ,”Curtis A. Bradley and Jack L. Goldsmith, “Congressional authorization and the war on terrorism: أيـضا 

 Harvard Law Review, vol. 118, No. 7 (2005), pp. 2112-2113 .  
 ,L. Oppenheim, International Law: A Treatise, H. Lauterprecht, ed., 5th ed. (London,  Longmans :انظـر   )٤٥(  

1935), pp. 203 and 206 . 

   . المرجع نفسه  )٤٦(  
بتحديــد الــسمات التنظيميــة المحــددة أو الــسلوك المحــدد الــذي   ]في الولايــات المتحــدة [  إن عــدم قيــام الإدارة  ”  )٤٧(  

على أنها قوة مرتبطة يثير الشواغل بأن يؤدي ذلـك إلى سـلطة اسـتهداف عدوانيـة        يؤدي إلى تصنيف مجموعة     
-www.hrw.org/news/2013/04/11/joint-letter-president-obama: انظـر   .“إلى أجـل غـير مـسمى      تزداد توسـعا    

us-drone-strikes-and-targeted-killings.  
   .١٤٤، ص المدعي العام ضد هارديناي  )٤٨(  
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ويمكن أن تبلغ أعمال العنف الـتي تقـوم بهـا عـدة جماعـات مـسلحة منظمـة ضـد دولـة                         - ٦٣ 
ــة منفــصلة ولكــن ذلــك لا يحــدث إلا إذا    واحــدة حــدا تعتــبر معــه    نزاعــات مــسلحة غــير دولي
ومـن  . تجاوزت حدة العنف بين الدولة وكل جماعـة منفـصلة مـن هـذه الجماعـات عتبـة الـشدة          
  .)٤٩(غير المحتمل أن تستوفي الهجمات المعزولة بالطائرات المسيَّرة شروط عتبة العنف 

  
   “عابر للحدود الوطنيةال”زاع المسلح غير الدولي ـمسألة الن  )د(   

عندما تقوم إحدى الدول باستخدام القـوة ضـد جهـات مـن غـير الـدول في عـدد مـن                         - ٦٤ 
مجمــل العنــف بــين الدولــة والجهــات مــن غــير يُفهــم الــدول الأجنبيــة، اقتــرح بعــض المعلقــين أن  

م متعـددة   أقالي على أنه يمثل نزاعا مسلحا واحدا غير دولي وعابر للحدود، يشمل نطاق              الدول  
 وفقـط   -إذا   وذهـب الـبعض إلى أن الأمـر قـد يكـون كـذلك،               . يمكن استهداف المقـاتلين فيهـا     

أحـد الأخطـار الـتي     غير أن   . )٥٠( كان للمستهدفين صلة بالجماعة المسلحة المنظمة نفسها       - إذا
 الوطنيـة هـو تعـريض      يثيرها القبول السهل بإمكانية حدوث التراعات المسلحة العـابرة للحـدود            

   .المجتمعات المحلية المطمئنة لأضرار تبعية غير متناسبة
ويُطرح تساؤل عما إذا كانت الجماعـات المـسلحة المختلفـة الـتي تـسمي نفـسها اليـوم            - ٦٥ 
يـبرر   بتنظيم القاعدة أو تنسب نفسها إلى تنظيم القاعدة تمتلك الهيكل القيـادي المتكامـل الـذي                  

  .)٥١(زاع مسلح عالمي غير دولياعتبارها طرفا واحدا متورطا في ن
النـوع   وترى لجنة الصليب الأحمر الدولية أنه، استنادا إلى الوقائع، لا يجري حاليا هـذا                  - ٦٦ 

يبحـث كـل     وينبغي بدلا من ذلك، تطبيق نهج       . من التراع المسلح غير الدولي، ولم يجر من قبل        
الـتي وقعـت في     العنـف المتنوعـة    لحـالات ينحالة على حدة من أجل التحليل والتصنيف القانوني  

كـتراع مـسلح دولي،    ويمكن تصنيف بعـض الحـالات   . سياق الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب   
الإرهابية المختلفـة الـتي تقـع        وبعضها الآخر كتراع مسلح غير دولي، في حين قد تبقى الأعمال            

  .)٥٢(في العالم خارج نطاق أي نزاع مسلح

__________ 
  )٤٩(  Noam Lubell and Nathan Derejko, “A global battlefield? Drones and the geographical  scope of armed 

conflict”, Journal of International Criminal Justice, vol. 11, No. 1 (2013), p. 78 . 

 .  ٨٤المرجع نفسه، الصفحة    )٥٠(  

 Claus Kreß, “Some reflections on the international legal framework governing  transnational armed: انظـر   )٥١(  

conflicts”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, No. 2 (2010), p.   261 .  
 International humanitarian law and the challenges of contemporary Armed“لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة،    )٥٢(  

conflicts” ) 31 الوثيقةIC/11/5.1.2 (2011).( 
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   شرط التمييز   )هـ(   
عندما يثبت وجـود نـزاع مـسلح وبالتـالي انطبـاق قواعـد القـانون الإنـساني الـدولي في                        - ٦٧ 
المـدنيين   ولا يجـوز جعـل      . حالة معينة، سيكون السؤال التالي متعلقا بهوية من يمكن اسـتهدافهم           

ــة وعلــى مــدى الوقــت      الــذي  هــدفا للــهجوم مــا لم يقومــوا بــدور مباشــر في العمليــات العدائي
شـخص   وعلاوة على ذلـك، إذا ثـار الـشك حـول مـا إذا كـان                  .)٥٣(له بهذا الدور  يقومون خلا 

مـــدنيا أو أحـــد المـــشاركين بـــشكل مباشـــر في الأعمـــال القتاليـــة، يجـــب افتـــراض الـــصفة    مـــا
  .)٥٤(المدنية 
ورأت لجنة الصليب الأحمر الدولية في دليلـها التفـسيري المتعلـق بالمـشاركة المباشـرة في            - ٦٨ 
زاعات ـدائيــة، أن المــدنيين الــذين يتمتعــون بالحمايــة مــن الهجمــات المباشــرة في الن ــالعمليــات الع 
للــدول   القــوات المــسلحة التابعــة فــرادالمــسلحة غــير الدوليــة، هــم جميــع الأشــخاص مــن غــير أ   
ويعـــرف أعـــضاء المجمـــوعتين الأخيرتـــين بـــأنهم  .  في الجماعـــات المـــسلحة المنظمـــةأعـــضاء لاو
الاسـتمرار  ’(  مهمتهم الدائمة هي المشاركة المباشرة في العمليات العدائية         الأفراد الذين تكون    ”  

ضــد توجــه الطــائرات المــسيرة الــتي  ضــربات وبنــاء علــى ذلــك فــإن   .)٥٥(“)‘في وظيفــة قتاليــة
المهاجمـة معهـا في      شخص يقوم بوظيفة قتالية مستمرة في جماعة مسلحة منظمة تنخـرط الدولـة              

الإنـساني، شـريطة    متـسقة مـع مبـدأ التمييـز في القـانون الـدولي       نزاع مسلح غير دولي، ستكون  
ــساني     ــدولي الإن ــانون ال ــد الأخــرى للق ــد بالقواع ــزعم   . التقي ــدا ال ــي أب ــشخص   ولا يكف ــأن ال ب

فـرداً مـن أفـراد       المستهدف هـو أحـد أعـضاء الطـرف الخـصم، بـل يجـب أن يكـون علـى الأقـل                       
   .القوات المسلحة لذلك الطرف

، يفقـــد الأفـــراد  المـــستمرةقتاليـــةالوظيفـــة ال إلى الاســـتهداف علـــى أســـاس وبالإضـــافة   - ٦٩ 
في  المــدنيون حقهــم في الحمايــة مــن الهجمــات المباشــرة علــى أســاس الــسلوك عنــدما ينخرطــون   

ووفقـا   . أفعال معينة من المشاركة المباشرة وذلك حصرا خلال الفترة التي يقومـون فيهـا بـذلك               
أحـد   ، هنـاك اختبـار ثلاثـي المراحـل مـن أجـل تحديـد مـتى يكـون               للجنة الصليب الأحمر الدولية   

يجـب أن   : )٥٦(المدنيين مشاركا بـصورة مباشـرة في الأعمـال العدائيـة، ويمكـن بالتـالي اسـتهدافه             
__________ 

ضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخـــة    والبروتوكــول الإ ) ٣(و ) ٢ (١٣ البروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة        )٥٣(  
ــة    ١٩٤٩  أغـــسطس  /آب ١٢ ــسلحة الدوليـ ــات المـ ــحايا المنازعـ ــة ضـ ــق بحمايـ ــول الأولوالبر (، والمتعلـ ) توكـ

  .  ٥١ المادة 

 ).١ (  ٥٠؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة  )٣(و ) ٢ (١٣البروتوكول الإضافي الثاني، المادة   )٥٤(  

 دليل تفسيري لمفهوم المـشاركة المباشـرة في العمليـات العدائيـة بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي                   نيلز ميلزر،     )٥٥(  
 .  ٢٧، الصفحة )  ٢٠٠٩الأحمر الدولية،  جنيف، لجنة الصليب  (

  . المرجع نفسه  )٥٦(  
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سـببية مباشـرة؛      المدني حدا معينا من الضرر؛ ويجب أن توجد علاقة           ا يقوم به  التيالأعمال  بلغ  ت
  .)٥٧(زاعـبالنويجب أن تكون هناك صلة حربية 

لافتقــاره إلى أســاس عــن حــق ويمكــن أن ينتقــد اختبــار لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة     - ٧٠ 
موثوق في قانون المعاهـدات ولكنـه يتمتـع بميـزة إجابتـه علـى الـسؤال عمـن يكـون اسـتهدافهم                        
 مشروعا بإشارته إلى القيـام بنـشاط يـؤدي بـشكل مباشـر إلى إيقـاع الـضرر بـالأطراف المحاربـة            
ومــن . وهــذا يــوفر أساســا موضــوعيا لتحديــد مــن هــم الــذين يمكــن اســتهدافهم. أو المــدنيين/و 
أعــضاء ”فهــوم لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة بــشأن بم ه قــد جــرى العمــلالجــدير بالملاحظــة أنــ 

ــسلحة   ــة  ” و “المنظمــة الجماعــات الم ــات العدائي ــشاركة المباشــرة في العملي في الممارســات “ الم
  .)٥٨(ول في ما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرةللد الأخيرة 

الممكنــة عنــد ويــنص القــانون الإنــساني الــدولي علــى وجــوب اتخــاذ كــل الاحتياطــات     - ٧١ 
. )٥٩(تحديد ما إذا كان الشخص قد فقد حقه في الحماية مـن الهجـوم علـى النحـو المـبين أعـلاه                      
لومــات المتاحــة المعقولــة في اتخــاذ ويتطلــب هــذا الالتــزام أن تــستخدم أطــراف الــتراع جميــع المع  
الطـائرات المـسيرة تتميـز     كانـت  الم ـو. القرار بشأن ما إذا كان شخص مـا يمثـل هـدفا مـشروعا         
غيرها مـن    واسعة النطاق تتفوق فيها على      المراقبة ال بإمكانية استهداف أدق وقدرات أكبر على        

أكـبر مـن المـسؤولية     أيـضا قـدر     ذلـك   لذا يرافـق     الطائرات الأخرى،    ، مثل  القوة شهارأساليب إ 
   .لاتخاذ الاحتياطات

 الـتي يـستهدف بهـا الأشـخاص بنـاء          “النمطيةالضربات  ”ويشار في بعض الأحيان إلى         - ٧٢ 
الـدولي، الأمـر    الإنـساني   وهذا ليس مفهوما معروفـا في القـانون         . )٦٠(على موقعهم أو مظهرهم    

. الأهـداف علـى طبيعـة     الـضربات   نوني لهـذه    المـبرر القـا   يتوقـف   و. قد يـؤدي إلى الالتبـاس      الذي  
علامــات مميــزة  ستهدف أشــخاص دون معرفــة هويــاتهم اســتنادا إلى ففــي بعــض الحــالات قــد يُــ

إذا كـان هنـاك      ويظـل الاختبـار القـانوني لهـذه الحـالات هـو معرفـة مـا                 . بناء على سـلوك مـا      أو
الـدولي الإنـساني،      يكفـي مـن الأدلـة علـى أن الـشخص قابـل للاسـتهداف بموجـب القـانون                   ما

المباشـرة في الأعمـال      على النحو المبين أعلاه، بحكم الاستمرار في الوظيفة القتاليـة أو المـشاركة              

__________ 
 . ٤٦المرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

ــا     )٥٨(   ــادي الألمـ ــام الاتحـ ــدعي العـ ــرار المـ ــر قـ ــؤرخ انظـ ــران  ٢٠ني المـ ــه / حزيـ ــرابط   ٢٠١٣ يونيـ ــى الـ ــاح علـ :  متـ
www.generalbundesanwalt.de/docs/drohneneinsatz_vom_04oktober2010_mir_ali_pakistan. pdf) بالألمانية.(  

  .  ٧٤، ص الدليل التفسيريلجنة الصليب الأحمر الدولية،   )٥٩(  
 ,”Kevin Jon Heller, “‘One hell of a killing machine’: signature strikes and international  law: انظـر   )٦٠(  

Journal of International Criminal Justice, vol. 11, No. 1 (2012), pp. 8-20 . 
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اســتهداف مثــل هــذا  ، وإذا كــان هنــاك شــك في ذلــك يجــب أن تمتنــع الــدول عــن  )٦١(العدائيــة
ــةالــضربات”ومــا دام مــصطلح . )٦٢(الــشخص ود الاســتهداف بــدون وج ــ  يــشير إلى “ النمطي

   .قانوني معلومات كافية لاتخاذ القرار اللازم، فمن الواضح أنه غير 
الهجــوم بطــائرة مــسيرة هجــوم آخــر لاســتهداف مــن وقعــوا جرحــى    يعقــب وعنــدما    - ٧٣ 

فهذا يمثل جريمـة حـرب في التراعـات المـسلحة، وانتـهاكا             المسعفين  أو  قادرين على القتال     وغير
ويمكـن للـهجمات الـتي    . سـياق الـتراع المـسلح أم لم يكـن    للحق في الحياة سـواء كـان ذلـك في       
تستهدف أشخاصا آخـرين تأكـد كـونهم مـن المـدنيين غـير أنهـم كـانوا يقومـون بوظيفـة قتاليـة                         
 التاليـة أن تكـون قانونيـة، إذا احترمـت خلالهـا القواعـد الأخـرى                 الـضربة مستمرة وقت وقوع     
   .للقانون الإنساني الدولي 
 تقييمـات لخطـر الأفـراد قبـل         تجـر أحيـب بتـصريحات الـدول العلنيـة بأنهـا           وينبغي التر    - ٧٤ 
مـستوى  يـوفر  استهدافهم في التراعات المسلحة والحث على تنفيذ هذه التـصريحات، لأن ذلـك            

حمايـــة أعلـــى ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب القـــانون الإنـــساني الـــدولي في مـــا يتعلـــق بالأهـــداف 
 أن تــصنف بــشكل صــحيح كــتراع مــسلح، فــإذا  والــشرط هــو أن الحالــة يجــب. )٦٣(المــشروعة 
 لا يكفــي إجــراء تقيــيم ، فإنــهتتحقــق الــشروط المطلوبــة لاعتبارهــا نزاعــا مــسلحا غــير دولي   لم

يجب استيفاء الشروط الأكثر صرامة والمتعلقة بالدفاع عـن الـنفس بموجـب القـانون                للخطر بل   
   .لحقوق الإنسان الدولي 

  
  شرط التناسب  )و(  

ت المسيرة تأتي من السماء، ولكنها تخلـف وراءهـا علـى الأرض بـين المجتمعـات        الطائرا  - ٧٥
دعـاء بـأن هـذه الطـائرات أكثـر دقـة في إصــابة       فالا. )٦٤(الغـائرة  الحـرب  نـدوب الـتي تـستهدفها   

يمكــن القبــول بــه دون إخــضاعه للنقــد لأســباب أقلــها أن كلمــات مــصطلح عليهــا     الهــدف لا
__________ 

غـير الكافيـة مـن الناحيـة         ”والأنمـاط    “الكافيـة مـن الناحيـة القانونيـة        ”يميـز المؤلـف بـين الأنمـاط          ه  المرجع نفس   )٦١(  
 .“ القانونية 

 Commentary on the: نظر أيضا، لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة    ا) ١ (٥٠ البروتوكول الإضافي الأول، المادة  )٦٢(  

 Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary on 

Additional Protocol II, para. 4789 ، ،التوصية الثامنةوالدليل التفسيري.  
  . www.theguardian.com/world/2013/may/23/obama-drones-guantanamo-speech- text : انظر  )٦٣(  
  )٦٤(  International Human Rights and Conflict Resolution Clinic at Stanford Law School and Global Justice 

Clinic at New York University School of Law, “Living under drones: death, injury, and trauma to 

civilians from US drone practices in Pakistan” (2012), available from http://livingunderdrones.org/wp-

content/uploads/2012/10/Stanford-NYU-LIVING-UNDER-DRONES.pdf.  
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ــا لوصــف أنــاس هــم في الحقيقــة مــدنيون    ‘‘ مناضــل’’أو ‘‘ إرهــابي’’ككلمــتي  تــستخدم أحيان
فمبدأ التناسب يحمي المدنيين الذين هم ليسوا مستهدفين مباشـرة ولكنـهم    . مشمولون بالحماية 

ووفقا لهـذا المبـدأ، يحظـر شـن هجـوم ربمـا يتوقـع أن يحـدث                  . ون بنار القوة المستخدمة   وقد يكت 
 بمواقع مدنية أو يترتب عليـه في آن معـا هـذا     ابعض الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وأضرار      

. )٦٥(وذاك، وهو ما ينطوي على شطط مقارنة بالمكسب العـسكري الملمـوس والمباشـر المتوقـع               
الخــسائر أضــرارا ه نــدما لا يكــون هنــاك شــطط، تعتــبر هــذويقــود هــذا الأمــر إلى القــول بأنــه ع

وقــد . قــانون الإنــساني الــدوليوغــير محظــورة شــريطة أن يــتم احتــرام قواعــد ال) تبعيــة(عرضــية 
تقــوى احتمــالات تعــرض المــدنيين للخطــر عنــدما تــشن الهجمــات بطــائرات مــسيرة بعيــدا عــن 
مناطق عمليات القتال الفعلي، وبخاصة إذا مـا كـان ذلـك في منـاطق شـديدة الكثافـة الـسكانية                    

  .لنيرانقد أصبحوا فجأة في مرمى ايجد فيها سكان مدنيون ليسوا محل أي شبهات أنفسهم و
ويتطلــب تفــادي الأضــرار التبعيــة اتخــاذ كــل الاحتياطــات الممكنــة لمنــع وقــوع خــسائر   - ٧٦

ــشأن       ــات بـ ــع المعلومـ ــن، وجمـ ــاق ممكـ ــيق نطـ ــصرها في أضـ ــدنيين أو حـ ــية في أرواح المـ عرضـ
  .)٦٦(احتمالات وقوع خسائر في صفوف المدنيين وبشأن المكاسب العسكرية

  
لقـانون الإنـساني الـدولي يـنص علـى نهـج يقـوم علـى إلقـاء               السؤال المتعلـق بمـا إذا كـان ا          )ز(  

  القبض أكثر مما يقوم على إعمال القتل؟
ــا إذا كــان        - ٧٧ ــشأن م ــة الأخــيرة ب ــتي أجريــت في الآون ــساؤلات في المناقــشات ال ــارت ت ث

القــانون الإنــساني الــدولي يــنص علــى أن ينظــر طــرف في نــزاع مــسلح فيمــا إذا كــان ينبغــي في 
بـالمعنى الـدارج    (بض على هدف يعتبر في غير تلـك الظـروف هـدفا مـشروعا               ظروف محددة الق  

بدلا من استهدافه باسـتخدام     ) لكلمة مقاتل أو عبارة مدني يشارك مباشرة في الأعمال العدائية         
مــا يتنــافى مــع أبــسط  ’’وتقــول لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة في دليلــها التفــسيري إن   . القــوة

قتل خصما أو تحجم عـن إعطائـه الفرصـة للاستـسلام حيثمـا يتـضح                القواعد الإنسانية هو أن ت    
  .)٦٧(“عدم وجود داع لاستعمال القوة المميتة

__________ 
 ).ب) (٥( ٥١البروتوكول الإضافي الأول، المادة   )٦٥(  

 .٥٧البروتوكول الإضافي الأول، المادة   )٦٦(  

 .٨٢، الفقرة الدليل التفسيريلجنة الصليب الأحمر الدولية،   )٦٧(  
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فقـد وجهـت إليهـا انتقـادات تعيـب عليهـا            . )٦٨(وكانت صياغة هذا المبدأ محل خلاف       - ٧٨
ة العـسكرية  ، وتصفها على وجه التحديـد بأنهـا تـضع مبـدأ الـضرور           )٦٩(تشويه القانون الساري  

فوق أي قاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي على نحو مقيد، بدل الإشـارة إليـه علـى أنـه                    
وبعبـارة أخـرى، فقـد      . )٧٠( سـبق أن وُضـع في الحـسبان في تلـك القواعـد             ايعدو كونه اعتبار   لا

 قررت الدول بالفعل، وفقا لهـذا الطـرح، أن مـن الـضروري والمتناسـب أن تـستهدف المقـاتلين                    
  .بالاستناد فقط إلى صفتهم كمقاتلين

والأرجـح  . ومن السابق لأوانه كثيرا تحديد الوجهة التي ستنحوها تسوية هذا الخـلاف             - ٧٩
أن يتواصل طرح هذه المسألة في سياق التدابير الحديثة لمكافحة الإرهاب حيث إنـه أصـبح مـن                  

نطقـة الـصراع، بـل وربمـا في     الوارد الآن عزل أفـراد أو جماعـات صـغيرة في أمـاكن نائيـة عـن م           
وقـد تم في ممارسـات أخـذت بهـا الـدول      . )٧١(أماكن تخضع لسيطرة الدولة الطرف أو حلفائهـا       

 تطبيـق النـهج الـذي تتوخـاه في هـذا      )٧٢(في الآونة الأخيرة في بعض الهجمات بطـائرات مـسيرة   
م طـائرات   الصدد لجنة الصليب الأحمر الدولية، وهناك على الأقل دولة واحـدة أخـرى تـستخد              

 ضـد مـشتبه فيـه     ةمسيرة، ذكرت أنها، لاعتبارات تهم سياستها العامة، لن تستخدم القوة المميت ـ          
  .)٧٣(بارتكاب عمل إرهابي إذا كانت هناك إمكانية للقبض عليه

  
  أراض أجنبية القيود المفروضة على استخدام القوة في: حماية السيادة والأشخاص  -دال   

لقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان الــتي بالإضــافة إلى قواعــد ا  - ٨٠
ــة لهــذه         ــإن اســتخدام الدول ــدا صــارما في أي هجــوم بطــائرات مــسيرة، ف ــا تقي ــد به يجــب التقي

__________ 
 Dapo Akande, “Clearing the fog of war? The ICRC’s Interpretive Guidance on Direct Participationانظـر    )٦٨(  

in Hostilities”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 59, No. 1 (January 2010), pp. 180 

and 191.  
 Michael N. Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation inانظــر   )٦٩(  

Hostilities: a critical analysis”, Harvard National Security Journal, vol. 1 (2010), pp. 5 and 39-43.  
 Michael N. Schmitt, “Military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving انظـر   )٧٠(  

the delicate balance”, Virginia Journal of International Law, vol. 50, No. 4 (2010), pp. 795 and 835.  
  )٧١(  Ryan Goodman, “The power to kill or capture enemy combatants”, European Journal of International 

Law, vol. 24 (2013) (forthcoming). 

 .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠قرار المدعي العام الألماني المؤرخ   )٧٢(  

ال اسـتخدام   معـايير الولايـات المتحـدة وسياسـاتها في مج ـ         : الولايات المتحدة، مكتـب الـرئيس، صـحيفة وقـائع           )٧٣(  
ــة،         ــشهد أعمــال عدائي ــتي ت ــاطق ال ــات المتحــدة وفي المن ــات مكافحــة الإرهــاب خــارج الولاي ــوة في عملي الق

 .٢٠١٣مايو، /أيار ٢٣
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الطائرات لاستهداف أفـراد يوجـدون في دولـة أخـرى، لا يكـون مـشروعا إلا مـتى كـان يمتثـل                       
ف القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي        ففي حين يهد  . لقواعد استخدام القوة بين الدول    

لحقوق الإنسان إلى حماية الأفراد المعنيين، يرمـي قـانون اسـتخدام القـوة بـين الـدول أساسـا إلى                     
حماية الحقوق القانونية للدول، وبخاصة حقهـا ومـصلحتها في حفـظ أرواح مواطنيهـا وسـكانها         

رة غـير مباشـرة إلى حمايـة الأرواح عـن           وبـذلك، فهـو قـانون يرمـي بـصو         . من الأعمال العدائية  
  . طريق احتواء الرقعة الجغرافية لامتداد الصراع

مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي العـــرفي التهديـــد ) ٤ (٢وتحظـــر المـــادة   - ٨١
ويجـوز أن توافـق دولـة علـى أن تـستخدم      . باستعمال القوة بين الدول رهنا باستثناءات محدودة    

  .)٧٤(ويجيز الميثاق أيضا اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. ة في أراضيهادولة أخرى القو
  

  الموافقة   -  ١  
السلطات الحكومية العليا للدولة هي الجهة الوحيـدة الـتي لهـا صـلاحية إعطـاء الموافقـة                     - ٨٢

ولا يكفـي الحـصول علـى موافقـة مـن سـلطات إقليميـة أو مـن وكـالات                    . على استخدام القوة  
وأينما كـان هنـاك اخـتلاف في الـرأي بـين الـسلطات العليـا في               . )٧٥(ية محددة إدارات حكوم  أو

الحكومة ومسؤولين على مستوى أدنى، ينبغي أن تكون وجهة نظر المسؤولين الأعلى مـستوى              
  .هي الفيصل

وعلى الرغم من عدم وجود شـرط يلـزم بـالإعلان عـن الموافقـة، فإنـه لا بـد مـع ذلـك               - ٨٣
لدول المعنية أن ثمة موافقة أعطيت لاستخدام القوة ولا بـد مـن أن              من أن يكون واضحا لدى ا     

ثم إنـه يجـب   . )٧٦(ويجب إعطاء هذه الموافقة مقدما. توضح كذلك العناصر الثابتة لتلك الموافقة   
ويجــب أن تعــرب عنــها الدولــة صــراحة وألا تكــون مجــرد .  بوضــوحوتأكيــدهاإعطاؤهــا بحريــة 

شـابها   وقـد تبطـل هـذه الموافقـة إذا مـا          .  لو طلبت منـها    ض على أساس أن الدولة ستعطيها     اافتر
  .)٧٧(خطأ أو غش أو فساد أو إكراه

__________ 
فالتدخل لأسباب إنـسانية دون إذن مـن مجلـس الأمـن مـسألة      . يجوز لمجلس الأمن أيضا الإذن باستخدام القوة       )٧٤(  

 . الدولخلافية فيما يتعلق باستخدام القوة بين

، التعليـق علـى     الجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمـال غـير المـشروعة دولي ـ                 )٧٥(  
 .٢٠المادة 

 .المرجع نفسه  )٧٦(  

 .٦المرجع نفسه، الفقرة   )٧٧(  
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وبسحب الموافقة على استخدام القوة، تصبح الدولة الـتي تقـوم بعمليـات الاسـتهداف                 - ٨٤
. )٧٨(ملزمة بموجب القانون الدولي على الامتناع بدءا مـن تلـك اللحظـة عـن مواصـلة عملياتهـا                  

ــدول لا يمكن ــ ــهاكات للق ــ ارتكــابها أن توافــق علــى فال ــانون  انت ــدولي أو الق ــساني ال  انون الإن
  .الدولي لحقوق الإنسان على أراضيها

  
  الدفاع عن النفس  -  ٢  

جرى كذلك تبريـر اسـتخدام طـائرات مـسيرة في أراضـي دول أخـرى باعتبـاره عمـلا                      - ٨٥
). لموافقـة عليـه واضـحة     حتى وإن كان بدون موافقة أولم تكـن ا        (من أعمال الدفاع عن النفس      

 مـن ميثـاق     ٥١وتجيز المـادة    . ويضع القانون الدولي قيودا على استخدام القوة دفاعا عن النفس         
الأمـــم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي العـــرفي أن تحـــتج الدولـــة بمبـــدأ الـــدفاع عـــن الـــنفس لتبريـــر 

 مـسلح أو في  استخدامها للقوة لاستهداف أفراد في أراضي دولة أخرى في حالة وقـوع اعتـداء            
وأيـدت محكمـة العـدل الدوليـة الـرأي          ). انظـر أدنـاه   (حالة ما كانت سـتتعرض لهجـوم وشـيك          

القائل بأنه لا بد من أن يبلغ حجم الهجوم وآثاره حدا معينا مـن الخطـورة يرتقـي بـه إلى صـفة               
  .)٧٩(، وهو ما يجيز من ثم للدولة أن تستخدم القوة دفاعا عن النفس‘‘الاعتداء المسلح’’
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي الدولة التي تقول إنها تتصرف دفاعا عـن الـنفس                  - ٨٦

. الــشرطين المــزدوجين المــستمدين مــن القــانون الــدولي العــرفي المــتعلقين بالــضرورة والتناســب    
 افهـذان الـشرطان، علـى نحــو مـا حُـددا في ســياق اسـتخدام القـوة بــين الـدول مرتبطـان ارتباط ــ        

المقصود من وصف تصرف ما بأنه يشكل عملا مشروعا من أعمـال الـدفاع عـن                وثيقا بالمعنى   
فإن الضرورة والتناسب يعنيان أن الدفاع عن النفس يجب ألا يكـون عمـلا              ’’ومن ثم،   . النفس

فـالإجراءات الـتي    . )٨٠(‘‘انتقاميا أو عقابيا؛ وينبغي أن يكون الهدف منـه وقـف هجـوم وصـده              
لـنفس كاسـتخدام طـائرات مـسيرة لاسـتهداف أفــراد في      تتخـذ علـى نحـو مـشروع دفاعـا عــن ا     

أراضي دولة أخرى يجب أن تهـدف إلى وقـف اعتـداء مـسلح وصـدّه، ويجـب أن تكـون في آن                       
  .معا ضرورية ومتناسبة لتحقيق ذلك الغرض

، ‘‘لاعتـداء مـسلح  ’’ بالحق في الـدفاع عـن الـنفس في حالـة التعـرض              ٥١وتسلم المادة     - ٨٧
.  الـنفس باعتبـاره حقـا متأصـلا مـن حقـوق الـدول              عن أيضا إلى الدفاع     ولكن هذه المادة تشير   

__________ 
 .Armed Activities on the Territory of the Congoانظر   )٧٨(  

  )٧٩(  Nicaragua v. United States of America, Judgment,  I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 191, Oil Platforms (Islamic 

Republic of Iran v. United States of America), JudgmentI.C.J. Reports 2003, p. 161, paras. 51 and, 62.  
ة والتعـاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة        انظر إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودي ـ      )٨٠(  

 ).، المرفق٢٥/٢٦٢٥قرار الجمعية العامة (
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وقد أوجد هذا الأمر سندا للدفع بأن الميثاق لا يزيح حق الدفاع عن الـنفس الـذي يـنص عليـه          
ثم إن الدفع بجواز شن هجـوم اسـتباقي ضـد خطـر داهـم يـشكل حجـة أخـرى              . القانون العرفي 

ــاس    ــذا الأسـ ــستند إلى هـ ــر (تـ ــرات Corr.1 و ،A/59/565انظـ ــز ). ١٩٢-١٨٨، الفقـ ولا يجيـ
 مثــل هــذه الهجمــات إلا مــتى كانــت ردا علــى خطــر قــائم، وهــو   ٥١التفــسير الــسليم للمــادة 

يترك الباب مفتوحا أمـام احتمـال عـدم شـن هجـوم اسـتباقي لمنـع خطـر آخـر ربمـا ينـشأ في                           ما
لعبـارة المتعـارف   فضرورة الـدفاع عـن الـنفس يجـب أن تكـون علـى نحـو مـا تـصفها ا            . المستقبل

. )٨١(‘‘آنية وغالبة، مما لا يترك أي اختيـار للوسـائل وأي لحظـة للتـداول              ’’عليها جيدا ضرورة    
بد من الإشارة هنا أيضا إلى مجموعـة الآراء وممارسـات الـدول الـتي تـرفض جملـة وتفـصيلا               ولا

نطــاق ضــيق  مفهــوم الــدفاع عــن الــنفس الاســتباقي، والاســتعانة بهــا علــى الأقــل كــسند يؤكــد
  .)٨٢(الاستثناء

، لم يكن معظم المعلقـين يـدفعون بـأن القـوة يمكـن أن               ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١وقبل    - ٨٨
دول لا تنــسب الــ غــير  مــنتــستخدم دفاعــا عــن الــنفس ردا علــى اعتــداء مــسلح تــشنه مجموعــة

ــة، بــل إن ذلــك مــا كــان يخطــر لهــم علــى بــال     ــة  . أعمالهــا إلى دول ثم إن محكمــة العــدل الدولي
ويُستــشف مــن ممارســات الــدول منــذ  . )٨٣(خــذ بهــذا الــرأي القــانوني في قــضية نيكــاراغوا تأ لم

  .)٨٤(سبتمبر أن القانون الدولي ربما يجيز الآن هذا المفهوم/أيلول ١١
وهناك رأي ناشئ مؤداه أنه، عندما يتعلق الأمر بالرد علـى هجـوم يكـون الفاعـل فيـه                     - ٨٩

  إلى أعلـى   ف الـلازم لتبريـر اللجـوء إلى القـوة         دول، يجـب رفـع مـستوى العن ـ       ال ـ غـير     من جهات
ولا بـد مـن أن يُـستوفى        . )٨٥(ة أخـرى  عليه بالنسبة للرد على هجوم يكـون الفاعـل فيـه دول ـ            امم

بالنسبة لكل دولة من الدول المضيفة الـتي تُتخـذ إجـراءات في أراضـيها دفاعـا عـن الـنفس هـذا                       

__________ 
  )٨١(  Letter from Mr. Webster to Lord Ashburton, 6 August 1842, in R. Y. Jennings, “The Caroline and 

McLeod cases”, American Journal of International Law, vol. 32, No. 1 (January 1938). 

  )٨٢(  Christine Gray, International Law and the Use of Force (Oxford, United Kingdom, Oxford University 

Press, 2008), pp. 160-161. 

  )٨٣(  Nicaragua v. United States; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, para. 139 

 ).٢٠٠١( ١٣٧٣ و) ٢٠٠١ (١٣٦٨انظر قراري مجلس الأمن   )٨٤(  

  )٨٥(  The Chatham House Principles of International Law on the Use of Force by States in Self-Defence 

(2005), principle 6; and Leiden Policy Recommendations on Counter-terrorism and International Law, 

Grotius Centre for International Legal Studies (2010), para. 38. 
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الاعتـــداء ’’وم أو ذلـــك صـــفة الـــشرط المحـــدد بـــشأن درجـــة الكثافـــة الـــتي تعطـــي هـــذا الهج ـــ
  .)٨٦(‘‘المسلح
وتُقصر فترة سريان الحق في الدفاع عن النفس على الفتـرة الـتي يتطلبـها وقـف اعتـداء                     - ٩٠

وعنـد تحديـد مـا هـو     . مسلح أو صده على أن يكون ذلك على نحـو متناسـب مـع هـذا الهـدف       
ق للـدول أن  ضروري لوضع حد لهجـوم ومـا هـو الهـدف المـشروع للـدفاع عـن الـنفس، لا يح ـ               

تواصل التصرف على أساس الدفاع عن النفس، فتدمر العدو تدميرا كاملا بحيث تنعدم قدرتـه               
  .على أن يشكل أي تهديد في المستقبل

وهناك من يحتج بأن الدفاع عـن الـنفس ضـد جماعـة مـسلحة في أراضـي دولـة أخـرى                        - ٩١
ــستطيع أو لا      لا ــضيفة لا تـ ــة المـ ــت الدولـ ــتى كانـ ــائزا إلا مـ ــصبح جـ ــذه   يـ ــصدي لهـ ــد التـ  تريـ

وهذا ناشئ عن شرط وجوب أن يكـون العمـل المتخـذ دفاعـا عـن الـنفس عمـلا                    . )٨٧(الجماعة
ومن ثم، فإن معيار عدم الاسـتعداد أو عـدم القـدرة لا يحيـل إلى مـبرر كـاف في حـد                       . ضروريا

ذاته لاستخدام العنف في أراض أجنبيـة، بـل إنـه لا يعـدو في أحـسن الأحـوال أن يكـون جـزءا                        
وعلاوة علـى ذلـك، فإنـه عنـد تحديـد           . دعاء دولة بأنها تتصرف دفاعا عن النفس      ايتجزأ من    لا

 لا تــستطيع أو لا تريــد التــصرف، فإنــه قــد يطلــب إلى الدولــة المتــصرفة  مــامــا إذا كانــت دولــة
دفاعا عن النفس أن تطلب اتخـاذ مثـل هـذا الإجـراء قبـل البـدء في أعمـال الـدفاع علـى الـنفس                       

  .أعمال ضروريةلإثبات أنها 
والشيء المهم هنا هو عدم الخلط بين مـا يـنص عليـه القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                       - ٩٢

باشتراطه وجود خطر داهم والذي لا يجيز قتـل نفـس إلا لحمايـة نفـس أخـرى وبـين مـا يـنص                        
ــنظم بموجــب المــادة    ــه القــانون الــذي ي ــاق  ٥١علي ــة مــن الميث . اســتخدام القــوة في أراض أجنبي

ل شرط لازم حيث إنـه هـو الـذي تـستمد منـه بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                        فالأو
أمـا الـشرط الـوارد في الحالـة الأخـيرة،           . مشروعية أي من أوجه استخدام القوة استخداما مميتـا        

فهو ينطبق بموجب نظرية الدفاع عن النفس الاستباقي، وهو ما من شأنه أن يجيـز الـدفاع عـن                   
  .)٨٨(هناك هجوم وشيكالنفس عندما يكون 

__________ 
  )٨٦(  Kreß, “Some reflections on the international legal framework governing transnational armed conflicts”, 

p. 251. 

  )٨٧(  Daniel Bethlehem, “Self-defence against an actual or imminent armed attack by non-State actors”, 

American Journal of International Law, vol. 106, No. 4 (2012), pp. 770 and 776.  
 United States, Department of Justice, White Paper, “Lawfulness of a lethal operation directedقـارن    )٨٨(  

against a U.S. citizen.  
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 بوضوح على أنه يتعيّن على الـدول إبـلاغ مجلـس الأمـن بالتـدابير الـتي                  ٥١تنص المادة     - ٩٣
ويمكــن اعتبــار أن ذلــك يفــرض إلزامــا  . )٨٩(تتخــذها في ممارســة حقهــا في الــدفاع عــن نفــسها 

ول أعمـال   بالشفافية تجاه المجتمع الـدولي وتقـديم المـبررات لـه، ممـا يـدرج المـسألة رسميـا في جـد                     
ــدوره   ــرارا ب ــشكل إق ــة، بموجــب     . المجلــس وي ــم المتحــدة مُلزم ــدول الأعــضاء في الأم ــع ال وجمي

بغ طـابع   سوفي حـين أن عـدم الإبـلاغ لـن ي ـ          . المعاهدة التأسيسية للمنظمة، بتقديم هذه التقـارير      
 تم القيـام بـه دفاعـا عـن الـنفس، فـإن عـدم الإبـلاغ                  ، لولا ذلـك،   اللاشرعية على عمل مشروع   

د يكون أحد العوامـل الـتي تـشير إلى مـا إذا كانـت الدولـة المعنيـة هـي نفـسها مقتنعـة بأنهـا              ق به
، فــإن الحــق في ممارســة الــدفاع  ٥١ووفقــا للمــادة . )٩٠(تــصرفت في إطــار الــدفاع عــن نفــسها 

  .النفس يسري إلى أن يتخذ المجلس التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين عن
 هــذا  مــبررنإغايــة الــشفافية الــتي يتوخاهــا شــرط الإبــلاغ، يمكــن القــول وبالإضــافة إلى   - ٩٤

الشرط هو إسهام المجتمـع الـدولي في حمايـة الحقـوق القانونيـة في الـسيادة، مـا دامـت الدولـة الـتي                 
ومن ثم يمكن استنتاج أنه يتعين علـى        . تستخدم القوة مُطالبة بتقديم تبرير لذلك الاستخدام للقوة       

الإبلاغ مجددا عند تغـير الوقـائع الماديـة، مـثلا عنـد الاسـتناد للـدفاع عـن الـنفس                    الدول أن تقوم ب   
  .كأساس لاستخدام القوة في أراضي دولة جديدة أو عند انضمام أطراف جديدة إلى التراع

  
  المساءلة والشفافية  -هاء   

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  -  ١  
 مبــدأ أساســي مفــاده أنــه يجــب مــساءلة  يقــوم المفهــوم الحــديث لحقــوق الإنــسان علــى   - ٩٥

 المسؤولين عن انتـهاكات الحـق في الحيـاة وعـدم          مع وعدم التحقيق . المسؤولين عن الانتهاكات  
  .)٩١(معاقبتهم إذا وجب تطبيق العقاب عليهم يُشكل في حد ذاته انتهاكا لهذا الحق

لومـــــات وتتوقـــــف المـــــساءلة القانونيـــــة والـــــسياسية علـــــى وصـــــول العامـــــة إلى المع  - ٩٦
ولــن يمكــن لتــدابير الإشــراف والإنفــاذ الفعالــة أن تــتم إلا علــى أســاس هــذه    . )٩٢(الــصلة ذات

__________ 
،  الأنشطة المسلحة في إقلـيم الكونغـو       ؛ وقضية ٢٣٥، الفقرة    نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية     قضية  )٨٩(  

 .١٤٥الفقرة 

 .٢٠٠، الفقرة  نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكيةقضية  )٩٠(  

لحكــم الــصادر ، ا٢٢٧٢٩/٩٣، الادعــاء رقــم كايــا ضــد تركيــاالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، قــضية   )٩١(  
، ٣١؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم ٩٢-٨٦، الفقــرات ١٩٩٨فبرايــر / شــباط١٩ في
 .١٦٩، الفقرة ن ضد المملكة المتحدةيماكان وآخر؛ قضية ١٥، الفقرة )٢٠٠٤(

عـدام التعـسفي والإعـدام    المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خـارج نطـاق القـانون والإ        )٩٢(  
  .١٦بإجراءات موجزة، الفقرة 
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وأول الخطوات نحو ضـمان حقـوق الإنـسان في هـذا الـسياق هـي تـوخي الـشفافية                    . المعلومات
  .بشأن استخدام الطائرات المسيّرة

تعلــق بنــشر الطــائرات  وإن الافتقــار إلى قــدر مناســب مــن الــشفافية والمــساءلة في مــا ي    - ٩٧
والمـساءلة عـن انتـهاكات      . )٩٣(المسيّرة يُقـوض سـيادة القـانون ومـن شـأنه تهديـد الأمـن الـدولي                

ليـست مـسألة خيـار أو مـسألة         ) أو القـانون الـدولي الإنـساني      (القانون الدولي لحقـوق الإنـسان       
  .)٩٤(الدوليالقانون سياسة عامة؛ بل هي واجب بمقتضى القانون المحلي و

 بـأن تكـون معـايير تحديـد الأهـداف والـسلطة الـتي               )٩٥(تقتضي مختلـف عناصـر الـشفافية      و  - ٩٨
تأذن بتنفيذ عمليـات القتـل معروفـة، وبـأن تـتم العمليـات الـتي تـشنها الطـائرات المـسيّرة في إطـار                         
مؤسسات يكون بوسعها إطلاع العامة بأساليبها في مجال الاستخبارات والنتائج التي تتوصل إليها             

  .المجال، والمعايير المستخدمة في اختيار الأهداف، والتدابير الوقائية المدرجة في هذه المعاييرفي هذا 
ومـن بــين الانتقـادات الموجهــة إلى الـبرامج الحاليــة للطـائرات المــسيّرة هـو عــدم وجــود        - ٩٩

ويتعين على الدول أيضا إعطـاء ضـمانات بعـدم التكـرار، وإعمـال              . سجلات رسمية عن القتلى   
  .حايا الطائرات المسيّرة في الحصول على تعويضاتحق ض
ــسيّرة، شــأنهم في ذلــك شــأن غيرهــم مــن ضــحايا         - ١٠٠ ــات الطــائرات الم ــضحايا عملي ول

انتهاكات حقوق الإنسان، والمجتمع ككل الحق في الحصول على المعلومات المتعلقـة بادعـاءات              
اجــة قــوق الإنــسان علــى الحولقــد أكّــد مجلــس ح. )٩٦(انتــهاك حقــوق الإنــسان والتحقيــق فيهــا

الــشفافية بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وشــدّد علــى حــق الــضحايا في معرفــة   إلى
ــن ــة عـ ــم   الحقيقـ ــم ودوافعهـ ــواطئين معهـ ــهاكات والمتـ ــرتكبي الانتـ ــك، . )٩٧(مـ ــافة إلى ذلـ وإضـ

__________ 
  )٩٣(  Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones, p. 4. 

: متاح في الموقـع   ). ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٢(تقرير فريق الأمين العام للخبراء المعني بالمساءلة في سري لانكا             )٩٤(  
www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf. 

 Philip Alston, “The CIA and targeted killings beyond borders”, Harvard National Securityانظــر   )٩٥(  

Journal, vol. 2, No. 2 (2011), p. 287.  
 Inter-American Court of Human Rights, “Mapiripán Massacre” v. Colombia, judgement of 15انظـر    )٩٦(  

September 2005, para. 238. 

 الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص ؛ الاتفاقيـــة١، الديباجـــة والفقـــرة ٩/١١قـــرار مجلـــس حقـــوق الإنـــسان   )٩٧(  
 .٢٠٠٥/٦٦؛ قرار لجنة حقوق الإنسان )٢ (٢٤الاختفاء القسري، المادة  من
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فقـودين في خـضم نـزاع مـسلح الحـق      للأشـخاص الـذين يُقتـل أقـاربهم أو يـصبح أقـاربهم م         فإن
  .)٩٨(معرفة مصير أقاربهم في
  

  الدولي القانون الإنساني  -  ٢  
ــاك التــزام م ــ   - ١٠١  المــسؤولين  مــعالــدولي، بــالتحقيق  ، بموجــب القــانون الإنــساني  وازهن
. )٩٩( ارتكـــاب جـــرائم حـــرب ومعاقبتـــهم عنـــد الاقتـــضاء  يُـــزعم فيهـــا عـــنالقـــضايا الـــتي في

الـدولي  تهاكات للقـانون الإنـساني       وقعت ان   كانت قد  وُجدت أسباب لاستقصاء ما إذا     وكلما
في التراعات المسلحة نتيجة لشن غارة بطائرة مسيّرة، من قبيل التحديد غير الـسليم لأشـخاص         
كأهــداف أو إلحــاق ضــرر غــير متناســب بالمــدنيين، تقتــضي المــساءلة إجــراء تحقيــق أوّلي علــى    

  .ف عنهاويجب تحديد الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين والكش. )١٠٠(الأقل
    

  الاستنتاجات  -رابعا   
يشكل الإطار القـانوني للحفـاظ علـى الـسلم الـدولي وحمايـة حقـوق الإنـسان نظامـا                      - ١٠٢

وعلـى  . متسقا وراسخا يعكس قواعد وُضعت على مر القرون وأثبتت جـدواها بمـرور الوقـت              
. االـــرغم مـــن أن الطـــائرات المـــسيّرة هـــي أســـلحة مـــشروعة، فمـــن الـــسهل إســـاءة اســـتعماله 

لتخلي عن القواعد المحورية للقـانون الـدولي مـن أجـل التـصدي للتحـديات            ما يدعو ل   ثمة ليسو
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فكــون  .  التخلــي عنــهاالجديــدة الــتي يطرحهــا الإرهــاب وينبغــي 

الطائرات المسيّرة تسهّل عمليات القتل المستهدف ينبغي أن يكون حافزا على كفالة اسـتخدام              
__________ 

 مـن البروتوكـول     ٣٢ر الدوليـة للمـادة      ، وشـرح لجنـة الـصليب الأحم ـ       ٣٢البروتوكول الإضـافي الأول، المـادة         )٩٨(  
، وشرح لجنة الصليب الأحمر الدوليـة       ٣٣؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة      ١١٩٧الإضافي الأول، الفقرة    

؛ اتفاقيـة جنيـف بـشأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين       ١٢٢٢ من البروتوكول الإضافي الأول، الفقرة     ٣٣للمادة  
 .١٣٨، المادة )عةاتفاقية جنيف الراب(في وقت الحرب 

، )اتفاقيــة جنيــف الأولى (اتفاقيــة جنيــف لتحــسين حــال الجرحــى والمرضــى بــالقوات المــسلحة في الميــدان          )٩٩(  
؛ اتفاقية جنيف لتحـسين حالـة الجرحـى والمرضـى والنـاجين مـن الـسفن الغارقـة مـن أفـراد القـوات                       ٤٩ المادة

اتفاقيـة  ( اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب       ؛٥٠، المادة )اتفاقية جنيف الثانية(المسلحة في البحار  
؛ ٨٥؛ البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة         ١٤٦؛ اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، المـادة          ١٢٩، المـادة    )جنيف الثالثـة  

المنشئ للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة والنظـام الأساسـي         ) ١٩٩٣ (٨٢٧قرار مجلس الأمن    
المنـشئ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والنظـام       ) ١٩٩٤ (٩٥٥؛ قـرار مجلـس الأمـن      ٢ادة  للمحكمة، الم 

 .)أ) (٢ (٨؛ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤الأساسي للمحكمة، المادة 

ــع في      )١٠٠( ــذي وق ــة لاستقــصاء الحــادث البحــري ال ــة العام ــار٣١اللجن ــايو / أي ــا ٢٠١٠م ــر الث ــة -ني ، التقري  لجن
الآليات الـتي تـستخدمها إسـرائيل في الاستقـصاء والتحقيـق بـشأن شـكاوى ودعـاوى انتـهاكات                    ”توركيل،  

 .٢٥٦، الصفحة )٢٠١٣فبراير /شباط (“قوانين التراع المسلح وفقا للقانون الدولي



A/68/382  
 

13-47361 31/33 
 

لا ســيما بــالنظر إلى الارتفــاع المرتقــب في عــدد الــدول الــتي ســتكون هــذه         هــذه القواعــد،  
  .التكنولوجيا في متناولها مستقبلا

 علـى الـصعيد     قانون ال  إنفاذ واستخدام الدول للطائرات المسيّرة لتضطلع أساسا بمهام        - ١٠٣
 إنفـاذ   أدواتالعالمي سعيا لمكافحة الأخطار المحتملة يشكل خطرا على حماية الحيـاة، نظـرا لأن               

ــصعيد  ــدلا عــن ذلــك في كــثير   غــير متاحــة، وي ـُـ) مثــل الأســر ( المحلــي القــانون علــى ال ستعان ب
  .قوانين الحربل  الأكثر تساهلاالاستهدافأدوات الأحيان ب من
    

  التوصيات  -خامسا  
   عامةنظرة  -ألف   

خدام القـوة   ينبغي أن يُنظر إلى الإطار القانوني الـدولي الراسـخ في مـا يتعلـق باسـت                  - ١٠٤
) القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي واسـتخدام القـوة بـين الـدول                (

  .على أنه يحدد الإطار الملائم لاستخدام الطائرات المسيّرة المسلحة
ــصنع          - ١٠٥ ــتي ت ــدول ال ــائق مؤكــدة عــن ال ــه لا توجــد حق ــق أن ــى القل ــا يبعــث عل ومم

وينبغـي للـدول أن تتحلـى بالـشفافية بخـصوص هـذه            . نيهـا الطائرات المـسيّرة المـسلحة وتقت     
  . المحليةطرافالمسألة، وأن تطالب بذلك من قِبل المجتمع الدولي والأ

  
  توصيات إلى الأمم المتحدة  -باء   

ــنف     - ١٠٦ ــدفاع عــن ال س وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة،  حــتى في حــالات ممارســة حــق ال
ــة  . نالمــستحب الحــصول علــى تأييــد مجلــس الأم ــ  مــن وينبغــي تعزيــز دور المجلــس في كفال

  .الإشراف المتعدد الأطراف على استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة
ــشفافية مــن ال ــ    - ١٠٧ ــشأن أســباب اللجــوء  وينبغــي لمجلــس الأمــن أن يلــتمس ال دول ب
  .دفاع عن النفس عند التذرع بذلك، إذا لم تُقدم هذه الأسباب أو لم تكن واضحةال إلى
  

  توصيات إلى الدول التي تستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة  -جيم   
يجب على الـدول أن تتحلـى بالـشفافية بـشأن صـنع الطـائرات المـسيّرة المـسلحة                     - ١٠٨

ويجب أن تكشف علنا عن الأساس القـانوني لاسـتخدام الطـائرات            . واقتنائها واستخدامها 
بمـا في ذلـك الإصـابات       (داف، والأثـر    المسيّرة، والمسؤولية عن العمليات، ومعـايير الاسـته       

  .، والمعلومات عن الانتهاكات المزعومة، والتحقيقات، والملاحقات القضائية)بين المدنيين
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ويجب على الدول أن توائم ممارساتها وسياساتها مع القواعد الدولية، بما في ذلك               - ١٠٩
ويـشمل ذلـك الالتـزامَ    . ما تعتمده من أوامر دائمة وقواعد للاشتباك ومعايير للاسـتهداف      

  بالقاعــــدة الــــتي مفادهــــا، في ســــياق القــــانون الــــدولي الإنــــساني، أنــــه إذا كــــان هنــــاك  
  .شك في ما إذا كان شخص ما من المدنيين أم لا، فإنه يجب اعتباره من المدنيين

ويجــب علــى الــدول أن تكفــل إعمــال الرقابــة الفعالــة علــى اســتخدام الطــائرات    - ١١٠
من، عنـد الاقتـضاء، التحقيـق والمـساءلة وتقـديم التعويـضات عنـد إسـاءة                 المسيّرة، وأن تض  

  .استخدام هذه الطائرات
ويتعين على الدول أن تقر بانطباق أثر معاهـدات حقـوق الإنـسان خـارج نطـاق                   - ١١١

الولاية القضائية، إضافة إلى انطباق الحق في الحياة على الصعيد العالمي على أساس القانون            
  .بادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك أثناء التراع المسلحالعرفي والم

ولا يجب إدراج مشغلي الطائرات المسيّرة في إطار تسلسل قيادي يتطلـب منـهم                - ١١٢
  .رفع التقارير داخل مؤسسات ليس بوسعها الكشف عن العمليات التي تضطلع بها

لــنفس في اســتخدام القــوة   ع عــن اع بــالحق في الــدفا دفوينبغــي للــدول الــتي ت ــ    - ١١٣
  مـن ميثــاق الأمــم المتحــدة ٥١ إلى مجلـس الأمــن عمــلا بالمــادة  الــدول أن تقــدم تقريــرا بـين 
وإذا توسـع الـتراع ليـشمل أراضـي دولـة      . كل دولة اسـتخدمت القـوة علـى أراضـيها        عن

  .جديدة، فإنه ينبغي تقديم تقرير جديد
ــا أمكـــن ب      - ١١٤ ــوم حيثمـ ــدول أن تقـ ــي للـ ــات وينبغـ ــن القتـــل    عمليـ ــدلا مـ ــر بـ الأسـ
بـأن ذلـك يـشكل التزامـا قانونيـا      كانت هذه الـدول تقـر       أالتراعات المسلحة، سواء     خلال
  .لم تكن تقر بذلك أو
  

  توصيات إلى الدول التي تُستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة على أراضيها  -دال   
م بأنـه   ان، وأن تـسلّ   يجب أن تواصل الدول الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقـوق الإنـس            - ١١٥

ويجب . لا يسعها أن تقبل انتهاك الدول الأجنبية لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني
ويجـب علـى الـدول      . أن تسلم بأن واجب حماية حق رعاياها في الحياة يقع على عاتقهـا أولاً             

يـات القتـل   أن تجري تحقيقات في الادعاءات بوقوع انتهاكات للحق في الحياة من جراء عمل  
  .بالطائرات المسيّرة، وأن توفر سبل الانتصاف في الحالات التي ينطبق فيها ذلك

ــا       - ١١٦ ــي لهـ ــه ينبغـ ــوة، فإنـ ــتخدام القـ ــدول لاسـ ــول الـ ــة قبـ ــل ذلـــك  أن توفي حالـ فعـ
  .ووضوح صراحةب

  



A/68/382  
 

13-47361 33/33 
 

   أخرى أطرافتوصيات إلى  -هاء   
هـات، وخاصـة تلـك    ينبغي للمنظمات الحكومية الدولية والدول وغيرهـا مـن الج     - ١١٧

ــسيّرة     ــائرات المـ ــتخدام الطـ ــصلحة في اسـ ــا مـ ــتي لهـ ــستخدم   الـ ــتي تُـ ــك الـ ــسلحة أو تلـ المـ
  تـسعى فيهـا    ها، أن تبدأ عمليات فردية وجماعيـة       مواطني الطائرات على أراضيها وضد    هذه

راء بشأن تحديد التفـسير والتطبيـق الـصحيحين للقواعـد الدوليـة             في الآ للوصول إلى توافق    
تي تتعلق باسـتخدام الطـائرات المـسيّرة والـتي يمكـن تطبيقهـا علـى جميـع الـدول                   الراسخة ال 

  .على قدم المساواة
لمجتمـع المـدني أن يواصـل عملـه في تقيـيم ورصـد اسـتخدام الطـائرات                  لوينبغي    - ١١٨

  .المسيّرة، وأن يُوسّع هذا العمل حيثما أمكن
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	9 - وفي 26 و 27 تموز/يوليه، عقد المقرر الخاص اجتماعا مشتركا في بريتوريا بجنوب أفريقيا مع الفريق العامل التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المعني بعقوبة الإعدام وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا في أفريقيا.
	باء - الزيارات
	10 - زار المقرر الخاص المكسيك في الفترة من 22 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2013، بناء على دعوة من حكومة هذا البلد. وسيقدم تقريره عن هذه الزيارة القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014.
	11 - وأرسل المقرر الخاص، منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة، طلبات زيارة إلى حكومات كل من بابوا غينيا الجديدة وغامبيا والعراق ومالي ومدغشقر ومصر واليمن. وهو يرحب بقبول طلبيه لزيارة بابوا غينيا الجديدة ومالي من قِبَل حكومتي البلدين. ومما يؤسف له أن حكومة غامبيا لم توافق على زيارته. ويهيب المقرر الخاص بالدول قبول طلباته المعلَقة لزيارتها.
	ثالثا - الطائرات المسيّرة المسلحة والحق في الحياة()
	ألف - مقدمة
	12 - تتطور باستمرار طرق جديدة لاستخدام القوة المميتة. ففي الأفق، على سبيل المثال، تطرح التطورات في مجالي التكنولوجيا النانوية والأحيائية() وفي التشغيل الذاتي ونظم الروبوتات (انظر الوثيقة A/HRC/23/47) احتمالات يتعين على المجتمع الدولي معالجتها بطرق منسقة. وقد انتقلت الطائرات المسيّرة، التي نفترض لأغراض هذا التقرير أنها طائرات مسيّرة مسلحة، من الأفق إلى نطاق المعلوم. وجاذبية الطائرات المسيّرة واضحة. فهي، في جملة أمور، توفر ميزة استراتيجية متمثلة في تقليص الوقت بين تحديد هدف محتمل قد يكون على بُعد مسافة كبيرة واستخدام القوة المميتة ضد هذا الهدف. ويمكن القول باطمئنان إن الطائرات المسيّرة وجدت لتبقى.
	13 - وثمة اتفاق واسع على أن الطائرات المسيّرة في حد ذاتها ليست أسلحة غير قانونية. وليس هذا هو الحال، مثلاً، بشأن الروبوتات الفتاكة ذاتية التشغيل. بيد أن ثمة افتقارا ملحوظا لتوافق الآراء بشأن كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام القوة على الطائرات المسيّرة، بالرغم من أن هذه الطائرات باتت الآن تكنولوجيا معروفة. ويرمي المقرر الخاص في هذا التقرير إلى الإسهام في توضيح تطبيق تلك القواعد والتأكيد مجددا على سلطتها، وذلك من منظور حماية الحق في الحياة.
	14 - ويمكن أن نتوقع أن تصبح الطائرات المسيّرة أكثر دقة وأن تتوفر بأشكال أصغر حجما، وأن تصبح أيضا أقل تكلفة، وبالتالي أيسر توافرا. ومن المرجح أن تُشكِّل جزءا من ترسانات عدد متزايد من الدول قد يكون بوسعها أن تنشر هذه القوة عبر الحدود الدولية في ميدان القتال بطرق غير مكشوفة نسبيا وأحيانا من غير معرفة مصدرها، وأن تطارد أهدافا أبعد كثيرا مما قد يُنظر إليه تقليديا كمناطق نزاع مسلح. وقد يرغب بعض الدول في استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة في سياقات إنفاذ القانون على الصعيد المحلي، مثل دوريات الحدود، وعمليات مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الشغب في المظاهرات. وقد تقع الطائرات المسيّرة المسلحة في أيدي جهات فاعلة من غير الدول، وقد يستولي عليها أعداء أو كيانات أخرى. والخلاصة أن عدد الدول ذات القدرة على استخدام الطائرات المسيّرة من المرجح أن يرتفع ارتفاعا كبيرا في المستقبل القريب، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى توافق أكبر في الآراء بشأن شروط استخدامها.
	15 - وقد يدفع توفر الطائرات المسيّرة الدول، حينما ترى أن مصالحها مهددة، إلى الانخراط المتزايد في تطبيقات منخفضة الكثافة لكنها طويلة المدى لقوة لا تعرف الكثير من الحدود الجغرافية أو الزمنية. وهذا من شأنه أن يتعارض مع المفهوم القائل بأن الحرب - واستخدام القوة عبر الحدود الوطنية عموما - يجب أن تكون محدودة الأمد والنطاق، وأنه ينبغي إتاحة وقت لتضميد الجراح والتعافي بعد النـزاع.
	16 - وينبغي أن يكون السلام هو القاعدة، غير أن مثل هذه السيناريوهات تجعل الإخلال به هو القاعدة من خلال تفضيل القوة على البدائل السلمية الطويلة الأجل. ومن شأن الاستخدام الموسَّع للطائرات المسيّرة المسلحة من قِبَل أول دول تحصل عليها، ما لم يتم تحديه، أن يُلحق ضررا هيكليا بأركان الأمن الدولي وأن يطرح سوابق تُقوِّض حماية الحياة في مختلف بقاع العالم في الأجل الطويل. ويوجد أيضا غموض بشأن مدى اقتناء الدول مؤخرا لهذه التكنولوجيا، وبشأن ما سيكون عليه نهج الدول في المستقبل في هذا المجال، وذلك بسبب محدودية انخراطها في المناقشات الراهنة.
	17 - ومن جهة، كثيرا ما يقال إن الطائرات المسيّرة تسهم في زيادة دقة الاستهداف ويمكن أن تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين. ومن جهة أخرى، فإن الطائرات المسيرة لا تجعل من الأسهل فقط استخدام القوة المسلحة البعيدة الأمد والموجَّهة لأهداف بعينها، لكن نشر الطائرات المسيرة من شأنه أيضا أن يحد من الحواجز الاجتماعية المعارضة لاستخدام القوة المميتة وأن يسفر عن محاولات لإضعاف المعايير القانونية ذات الصلة.
	18 - ونظرا لأن الطائرات المسيّرة تقلل بشدة من أعداد الخسائر في صفوف الطرف الذي يستخدمها أو تلغي تلك الخسائر، فإن العراقيل المحلية - السياسية وغيرها - قد تكون أقل تقييدا مما هو الحال بخصوص نشر أنواع أخرى من القوة المسلحة. ويتعزز هذا الأثر بحكم السهولة النسبية التي يمكن بها حجب التفاصيل المتعلقة بالاستهداف بواسطة الطائرات المسيّرة عن أعين الجمهور، وما يترتب على ذلك من محدودية محتملة لتأثير الرأي العام. وتدعو هذه الديناميات إلى درجة عالية من اليقظة من قِبَل المجتمع الدولي بشأن استخدام الطائرات المسيّرة.
	19 - وقبل عقد أو نحوه، كان استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة جديدا وغير مختبر نسبيا؛ وكان من الصعب توقع تأثيرها البشري والتطور التكنولوجي اللاحق، كما أنه لم تجرِ بعد مناقشة كاملة للتطبيق السليم للإطار القانوني الدولي. وقد ظهرت الآن مجموعة ضخمة من الأدبيات الأكاديمية والدعوية، ويقوم مراقبون من المجتمع المدني بتتبع المسألة وتحري الشفافية. وقد نوقشت الطائرات المسيّرة المسلحة في العديد من منتديات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والحكومات والمحاكم الوطنية(). والمبادرات المقدَّمة مؤخرا، مثلا من البرلمان الأوروبي ومن لجنة مستقلة استشارية للحكومة الهولندية، الرامية إلى صياغة الاستجابة وتوافق الآراء الدوليين، تستحق العناية والدعم().
	20 - وإذ ننظر إلى الخلف وإلى الأمام، ونضع في الاعتبار ظهور نظم أسلحة جديدة في طور الإعداد حاليا، تتيح لنا اللحظة الراهنة فرصة لتقييم الموقف. إنها فرصة للتأمل في الخطوط العريضة للمناقشة في وضعها الراهن، وإعادة تأكيد القانون في بعض المواضع، وتحديد الخلافات الرئيسية، ومعالجة بعض المسائل الخلافية. ولعله مما ييسر هذه الفرصة أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن عدد الضربات بالطائرات المسيرة ربما انخفض في الوقت الراهن().
	21 - ويشدِّد المقرر الخاص على أن العناصر المختلفة للقانون الدولي التي جرى وضعها على مر العصور تقيم نظاما متوازنا جيدا لمعالجة الشواغل الأمنية الملحة، كما يؤكد الحاجة إلى حماية الحق في الحياة في الأجلين القصير والطويل. ويعتمد الأمن الدولي وحماية الحق في الحياة على مبدأ استخدام القوة كملاذ أخير.
	22 - ويوفر إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان الحماية الأهم للحق في الحياة. فهذا هو النظام القانوني الساري الذي لا يُسمح بأي خروج عليه إلا حينما، وحالما، يكون بوسع من يبررون الاستخدام الأكثر تساهلا للقوة في ظل القانون الدولي الإنساني أن يبينوا أن الشروط المطلوبة قد استوفيت.
	23 - وثمة طبقة خارجية لحماية الحق في الحياة وهي تتمثل في تحريم لجوء دولة إلى استخدام القوة ضد دولة أخرى، وهذا التحريم يخضع أيضا لمجموعة من الاستثناءات المفسرة تفسيرا ضيقا. ويمكن لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، التي تمثل أحيانا عائقا أمام حماية حقوق الإنسان، أن تُشكِّل هنا عنصرا رئيسيا في حماية الناس من القوة المميتة، خصوصا مع ظهور الطائرات المسيّرة المسلحة.
	24 - وطرح المقرر الخاص فكرة رئيسية مفادها أن ثمة حاجة إلى نهج كلي من أجل حماية الحق في الحياة. ولكي تكون الضربة التي توجهها طائرة مسيّرة ضربة قانونية بموجب القانون الدولي، فإنها يجب أن تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في جميع النظم القانونية الدولية المنطبقة. وبالرغم من أن ضربة بعينها توجهها طائرة مسيّرة قد تستوفي شروط استخدام القوة بين الدول، فإنها مع ذلك قد تكون غير منسجمة مع القواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو العكس بالعكس، وتكون من ثم غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تأمين الحق في الحياة بشكل ملائم ما لم تُستوفَ جميع الشروط الواضحة التي تفرضها مختلف مكونات القانون الدولي.
	25 - ويتوازى هذا التقرير مع التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ويتناول موضوع الطائرات المسيّرة من منظور الولاية المنوطة بمقدِّمه (A/68/389). وفي حين أن التقريرين منفصلان ومستقلان، فإنهما يغطيان، إلى حد ما، نفس الموضوع.
	باء - ولاية المقرر الخاص
	‏26 -‏ تركز ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي على انتهاكات ‏الحق في الحياة التي تخالف القانون الدولي. وتشمل الولاية حماية الحق في الحياة، وانتهاكات هذا الحق في جميع الظروف، في ‏أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح.‏
	‏27 -‏ وأشار مجلس حقوق الإنسان، في قراره 17/5 الذي حدد فيه نطاق الولاية، إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 ‏آب/أغسطس 1949، مشيرا إلى أنها، إلى جانب قانون حقوق الإنسان، تتيح إطارا مهما للمساءلة فيما يتصل بحالات ‏الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. وأكد المجلس أن الولاية تهدف إلى مكافحة حالات الإعدام من ‏هذا القبيل بجميع أشكالها (الفقرتان 1 و 3)، وأن لها دورا أساسيا فيما يتعلق بأمور منها جرائم الحرب (الفقرة 2)، ‏وطلب إلى المكلف بالولاية أن يواصل دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، في جميع ‏الظروف وأياً كانت الأسباب (الفقرة 7 (أ)). وثمة جزء كبير من الولاية يتعلق بتغطية مسائل النزاع المسلح ومنذ أكثر من ‏عقد، مسألة الطائرات المسيرة().
	‏28 -‏ وتسترشد الولاية بجملة أمور منها المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون ‏والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، التي تنص المادة 1 منها على أنه لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ‏ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، لتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام ‏بإجراءات موجزة ويكون هذا الحظر أقوى في مفعوله من المراسيم التي تتخذها السلطة الحكومية.‏
	جيم - حماية الأشخاص: الحق في الحياة
	‏29 -‏ يرى الكثيرون أن الحق في الحياة هو الحق الأسمى(). ورغم إمكانية الطعن بالنطاق المحدد لهذا الحق، فإنه ليس ‏هناك اعتراض جدي على أن هذا الحق يشكل حجر الأساس.‏
	‏30‏‎ - ووُصف الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحياة بأنه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، إضافة إلى كونه مبدأ عاما ‏من مبادئ القانون الدولي وقاعدة من القواعد الآمرة(). ويرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3)، الذي يرى الكثيرون أنه يحدد قواعد القانون الدولي العام. ويُعترف بالحق في الحياة في الأحكام الدستورية والقانونية ‏الأخرى للدول، وفي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات الوطنية والدولية، وتنص القوانين في جميع البلدان ‏على تجريم القتل غير القانوني. و يُعتبر بعض انتهاكات الحق في الحياة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية().‏
	‏31 - وأُضيفت طبقة حماية أخرى إلى الحق في الحياة بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان وآليات الرصد التي أنشأتها تلك المعاهدات للتعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها الدول الأطراف. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يسميه حقا أصيلا (المادة ‏‏6 (1))، الأمر الذي يوحي بأنه موجود بشكل مستقل عن الاعتراف الوارد في العهد()، ومما يعزز النقاط التي أشير إليها في ‏الفقرة السابقة. وتعترف بأهمية الحق في الحياة كذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية ‏الأوروبية لحقوق الإنسان) (المادة 2) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 4)، إضافة إلى الميثاق الأفريقي لحقوق ‏الإنسان والشعوب (المادة 4).‏
	‏1 -‏ القانون الدولي لحقوق الإنسان
	‏(أ) نظرة عامة

	‏32 - كقاعدة عامة، تنص معاهدات حقوق الإنسان على أن أي حرمان من الحياة يجب أن يكون غير تعسفي(). ويشكل ‏استخدام القوة، على أية حال، الملاذ الأخير في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمبدأ 9 من المبادئ الأساسية المتعلقة ‏باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ينص على أن الاستخدام المميت للأسلحة النارية عن قصد لا ‏يجوز إلا عندما يتعذر تجنبه مطلقا من أجل حماية الأرواح().
	‏33 - ويجب أن تكون أي قوة ضرورية ومتناسبة، ولا يمكن استخدام القوة عن قصد إلا في حالة الضرورة القصوى لتوفير الحماية ‏من أي تهديد وشيك للحياة. وأشار أحد المكلفين بالولاية إلى أنه لا يجوز للشرطة إطلاق النار بقصد القتل إلا إذا اتضح ‏أن فرداً من الأفراد على وشك أن يقتل شخصاً آخر (مما يجعل القوة المميتة متناسبة) وأنه لا تتوفر أي وسائل أخرى ‏لاحتجاز الشخص المشتبه فيه (مما يجعل القوة المميتة ضرورية) (‏A/HRC/14/24‎، الفقرة 35). وينبغي استكشاف سبل ‏أخرى أولا، ولا ينبغي اللجوء إلى القوة إلا إذا تبين أن تلك السبل غير كافية().
	‏34 - وفي قضية ماك كان وآخرين ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، قضت المحكمة الأوروبية ‏لحقوق الإنسان بأن قتل أفراد الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت على أيدي عناصر من الدولة كان يشكل انتهاكاً لحقهم في الحياة لأنه ‏كان من الممكن إلقاء القبض عليهم عند وصولهم إلى جبل طارق، حيث أجريت العملية().
	‏35 - ‎وبموجب معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، لا يجوز عموما قتل فرد عمدا مع سبق الإصرار. وإذا ‏كان القتل المتعمد السبيل الوحيد للحماية من التهديد الوشيك للحياة، جاز اللجوء إليه. ويمكن أن يكون الأمر كذلك، ‏مثلا، في بعض حالات أخذ الرهائن أو عند التصدي لتهديد وشيك بالفعل.‏
	‏36 - ورغم أن معايير قانون حقوق الإنسان تظل كما هي حتى في الحالات التي تقترب من النـزاع المسلح، يجب تطبيقها ‏بطرق واقعية في السياق المعني().
	‏37 - والرأي القائل بأن مجرد المشاركة في الماضي في التخطيط لشن هجمات يكفي لاستهداف الفرد حتى في حالة عدم ‏وجود أدلة على وقوع هجوم محدد وفوري، يشوِّه الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان().
	‏38 - ولا يمكن للدول الموافقة على انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ‏والدولة التي توافق على الأنشطة التي تضطلع بها دولة أخرى في أراضيها تظل خاضعة لالتزامات حقوق الإنسان الخاصة ‏بها، بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان وبالتالي الإسهام في منع انتهاكات الحق في الحياة، قدر طاقتها().
	‏39 - وإضافة إلى المسائل المتعلقة بالحق في الحياة التي أثيرت أعلاه، يمكن أيضا أن يثير استخدام طائرات مسيرة ‏تساؤلات بشأن التمييز المحتمل في استخدامها، إذا كانت معايير مختلفة تطبَّق على المواطنين وغير المواطنين، على سبيل ‏المثال.‏
	‏(ب)‏ انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان في النـزاعات المسلحة

	‏40 - من مبادئ القانون الدولي الراسخة الآن استمرار سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح، ‏باعتباره مكمِّلا للقانون الإنساني الدولي(). ومن ثم، يظل الحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ‏لحقوق الإنسان ينطبق في أوقات النزاع المسلح، ولكن حظر التعسف، حسب محكمة العدل الدولية، يفسَّر وفق القانون الدولي الإنساني(). ‏
	‏41 - ويؤكد سريان التزامات حقوق الإنسان ‏خلال النزاع المسلح وجود أحكام تقييدية في العديد من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، تسمح للدول الأطراف بعدم التقيد، في أوقات الحرب أو حالات الطوارئ العامة، ببعض التزاماتها ‏في مجال حقوق الإنسان الناشئة بموجب تلك المعاهدات(). وفي حالة عدم وجود أحكام تقييدية، تظل التزامات حقوق ‏الإنسان، كقاعدة عامة، سارية في أوقات النزاع المسلح. وينطبق ذلك أكثر على الحق في الحياة، الذي لا يقبل التقييد ‏بموجب معظم المعاهدات().
	‏(ج)‏ انطباق معايير حقوق الإنسان على أفعال الدول التي تتجاوز حدودها الإقليمية

	‏42 - يثير استخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول في إقليم دولة أخرى مسألة ما إذا كان من الممكن ‏محاسبة الدول على أفعالها خارج إقليمها.‏
	‏43 - وقد أشير فيما تقدم إلى وضع الحق في الحياة كمبدأ عام من مبادئ القانون الدولي وقاعدة عرفية. وهذا يعني أن ‏الدول ملزمة، بصرف النظر عن مدى انطباق أحكام المعاهدات التي تعترف بالحق في الحياة، بكفالة إعمال الحق في الحياة عندما ‏تستخدم القوة، سواء داخل حدودها أو خارجها.‏
	‏44 - إضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بالمعاهدات التي هي طرف فيها وتخضع للمراقبة بموجب الآليات الإشرافية التي ‏تتبع لها. ويقتصر انطباق تلك المعاهدات عادة على الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف(). وللولاية القضائية بعد إقليمي وبعد شخصي. وجميع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أراضي دولة ما، يفترض أن يكونوا في نطاق الولاية القضائية لهذه الدولة().
	‏45 - وأكدت هيئات منها محكمة العدل الدولية()، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان()، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق ‏الإنسان()، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان() إمكانية انطباق الالتزامات بموجب معاهدات حقوق الإنسان من ‏حيث المبدأ على سلوك الدولة خارج إقليمها.‏
	‏46 - وتمارس الدول ولاية قضائية إقليمية خارج حدودها الخاصة حيث تمارس فيها السيطرة الفعلية على إقليم آخر، في حين ‏يقوم الاختصاص الشخصي في الحالة التي تكون فيها للدولة القوة المادية أو السلطة أو السيطرة على الأفراد().‏
	‏47 - ولكن الطائرات المسيرة تمكن الدولة من القيام بعمليات قتل موجهة دون ممارسة سيطرة فعلية على الإقليم ودون ‏احتجاز الشخص المعني. وعلى هذا الأساس، يجب التساؤل عما إذا كان هذا الاستهداف يمكن أن يؤدي إلى ‏انتهاكات للحق في الحياة بموجب المعاهدات المنطبقة.‏
	‏48 - وهناك سوابق قضائية محدودة في هذا الشأن. ففي قضية ‏Alejandre، خلصت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ‏إلى أن إسقاط طائرتين خاصتين مسجلتين في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل طائرة عسكرية كوبية في المجال الجوي ‏الدولي يشكل انتهاكا لحق الركاب في الحياة(). وفي الوقت نفسه، في قضية ‏Banković، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق ‏الإنسان بأن الأشخاص الذين قتلوا أثناء عمليات القصف الجوي التي قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسي لمحطة إذاعة في ‏صربيا لا تقع ضمن اختصاص الدول المشاركة لأغراض إثبات ما إذا كانت قد انتهكت الحق في الحياة(). ولكن النطاق ‏الواسع لهذا القرار تقلّص على نحو متزايد في قضايا لاحقة في النظام نفسه()، وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن الاستمرار بهذا الموقف.‏
	‏49 - ورأى البعض أن القتل المتعمد لأفراد مختارين خارج الحدود الإقليمية من خلال توجيه ضربات بطائرات مسيرة من المحتمل ‏أن يؤدي إلى وضع الأشخاص المتضررين في نطاق الولاية القضائية للدولة التي تقوم بالعمليات(). ووفقا لهذا المنطق، ‏يمكن القول بأن الدولة، عندما تستهدف أفرادا في الخارج بالقوة المميتة، فإنها تنوي ممارسة سيطرة نهائية على الأفراد ‏المعنيين، مما يؤدي إلى إخضاع تلك الإجراءات لالتزامات الدولة بموجب معاهدات حقوق الإنسان().
	‏50 - ووجود التزامات في مجال حقوق الإنسان للدولة فيما يتعلق بسلوكها خارج إقليمها لا يعني تلقائيا أن تلك ‏الالتزامات هي نفس الالتزامات التي تنشأ داخل إقليمها. ومن حيث المبدأ، رغم أن السيطرة على الإقليم يعني أن للدولة ‏التزامات يضمنها القانون الدولي، لا باحترام حقوق الإنسان للأشخاص الموجودين في الإقليم فحسب، بل أيضا بضمان ‏وإعمال حقوق الإنسان للأشخاص الموجودين على أراضيها وممارسة السلطة فيما يتعلق بفرد من قبل ممثلي الدولة في غياب السيطرة على الإقليم تفعِّل التزام الدولة الطرف ‏على الأقل باحترام حقوق أولئك الأشخاص().‏
	‏51 - وذهب بعضهم إلى أن معاهدات حقوق الإنسان لا يمكن تفسيرها تفسيراً يسمح لدولة طرف بأن ترتكب في إقليم ‏دولة أخرى انتهاكات للمعاهدة لا يمكن أن ترتكبها في إقليمها(). ويجب أن ينطبق نفس المبدأ على الحق في الحياة ‏كجزء من القانون الدولي العام والعرف الدولي. ويبدو أن خلاصة القول هي أن أي عمل إيجابي تقوم بها الدولة في ‏إقليمها أو في إقليم دولة أخرى، يجب أن يتم وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار قواعد القانون الدولي ‏المنطبقة.‏
	‏2 -‏ القانون الإنساني ‏الدولي 
	‏(أ)‏ لمحة عامة‏

	‏52 -‏ لا تقع ضربات الطائرات المسيَّرة في الوقت الحالي في سياق النزاعات المسلحة ‏الدولية بين الدول. وعندما تستخدم هذه الطائرات في سياق النزاع المسلح يكون ذلك ‏في مواقع تكون الأطراف فيها من الحكومات والجماعات المسلحة من غير ‏الدول، الأمر الذي قد يجعل استخدامها حالة من حالات النزاع المسلح غير الدولي (أو ‏حالة نزاع مسلح ليست بين دول). وبناء على ذلك، يركز المقرر الخاص في هذا التقرير ‏على الحالات الأخيرة. ‏
	‏53 -‏ عندما تقع ضربات الطائرات المسيرة في حالات يوجد فيها نزاع مسلح غير دولي، ‏تـُفَسَّر الحماية الممنوحة للحق في الحياة بوجه عام وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي. ‏ولكن من المهم التأكيد على أن الحالات التي تطبق فيها الدول العنف ضد ‏جهات من غير الدول لا تستوفي جميعها شروط الحد الأدنى اللازم لاعتبارها نزاعات ‏مسلحة. وبناء على ذلك، إذا لم يكن هناك نزاع مسلح فلا يمكن أن توجد حالة نزاع ‏مسلح غير دولي ولا ينطبق القانون الإنساني الدولي على مثل هذا الاستخدام للقوة. ‏
	‏54 -‏ ويجدر بالذكر وجهة نظر البعض القائلة بأنه عندما تستخدم إحدى الدول القوة في ‏إقليم دولة أخرى وضد أي جهة من غير الدول دون الحصول على موافقة الدولة الأخيرة، يصير القانون المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية واجب التطبيق أيضا لأن استخدام القوة ‏كان أيضا ضد الدولة الإقليمية().‏
	‏(ب) المعايير المتعلقة بوجود نزاع مسلح غير دولي

	‏55 -‏ لكي يصل العنف إلى مستوى نزاع مسلح غير دولي، تقتضي شروط الحد الأدنى أن ‏يمثل عنفا مسلحا طويل الأمد بين سلطات حكومية وجماعات مسلحة منظمة أو بين ‏جماعات من هذا القبيل داخل دولة(). وبالتالي لا بد من استيفاء معيارين تراكميين ‏لكي تصنف حالة معينة كحالة نزاع مسلح غير دولي تنطبق عليها أحكام القانون الإنساني الدولي‏: شدة النزاع وتنظيم أطرافه().
	‏56 -‏ ولا تعتبر أي جماعة مسلحة تشكل طرفا في نزاع مسلح غير دولي إلا إذا كانت ‏منظمة بما فيه الكفاية. وقد حدد الفقه القانوني الدولي المعايير الإرشادية المتصلة بذلك، ‏وهي تشمل وجود هيكل قيادة ومقر، وامتلاك المجموعة القدرة على تخطيط العمليات ‏العسكرية وتنفيذها().
	‏57 -‏ ولكي يعتبر النزاع نزاعا مسلحا غير دولي، يجب أيضا أن يصل النزاع إلى عتبة شدة ‏معينة بحيث يصبح أشد من الاضطرابات والتوترات الداخلية(). ولا ينبغي أن يكون ‏العنف المسلح متقطعا أو معزولا مع طول أمده(). بيد أن شرط العنف الممتد، يشير ‏بدرجة أكبر إلى شدة العنف المسلح بدلا من مدته(). ومثلما هو الحال بالنسبة لشرط ‏التنظيم، يتم تحديد مسألة شدة العنف على أساس كل حالة على حدة().
	‏58 -‏ وفي سياق الطائرات المسيَّرة تعني هذه الشروط أن القانون الإنساني الدولي لن ‏ينطبق في الحالات التي لا تستوفي مستويات عتبة العنف أو التنظيم، ‏الأمر الذي يترك إدارة مثل هذه الحالات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.‏
	‏(ج) الجماعات المسلحة المنظمة المختلفة

	‏59 -‏ يُبرَّر اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيَّرة بالحجج القائلة بجواز استخدام القوة ‏في الحالات التي تستوفي الشروط أعلاه، وليس فقط ضد جماعة مسلحة منظمة ولكن أيضا ‏ضد الجهات المشاركة في الحرب معها (أو الجهات الشريكة لها أو المرتبطة بها)().
	‏60 -‏ ويعد مفهوم المشاركة في الحرب أحد المفاهيم المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية ‏ويستلزم أن تصبح دولة ذات سيادة طرفا في النزاع، سواء كان ذلك عن طريق عمليات ‏رسمية أو غير رسمية(). وقد تبرم معاهدة تحالف كعملية رسمية، في حين يمكن أن تشمل ‏العمليات غير الرسمية تقديم المساعدة أو إيجاد قضية مشتركة مع القوات المحاربة().
	‏61 -‏ وقد قوبلت الفكرة القائلة بإمكانية نقل مفهوم المشاركة في الحرب إلى النزاعات ‏المسلحة غير الدولية بالمقاومة لأنها تتجاهل الاختلافات الكبيرة بين أشكال النزاع المسلح ‏المختلفة وتفتح الباب أمام توسيع نطاق الاستهداف دون وضع حدود واضحة().
	‏62 -‏ ويقضي الوضع القانوني الثابت بأنه لا ينبغي اعتبار الأفراد المستهدفين جزءا من ‏جماعة واحدة إذا لم يمثلوا جزءا من هياكل القيادة والمراقبة ذاتها باعتبارهم جماعة مسلحة ‏منظمة أو لم يكونوا جزءا من هيكل هرمي عسكري واحد، حتى لو كانت هناك روابط ‏وثيقة بين الجماعات().
	‏63 -‏ ويمكن أن تبلغ أعمال العنف التي تقوم بها عدة جماعات مسلحة منظمة ضد دولة ‏واحدة حدا تعتبر معه نزاعات مسلحة غير دولية منفصلة ولكن ذلك لا يحدث إلا إذا ‏تجاوزت حدة العنف بين الدولة وكل جماعة منفصلة من هذه الجماعات عتبة الشدة. ومن ‏غير المحتمل أن تستوفي الهجمات المعزولة بالطائرات المسيَّرة شروط عتبة العنف().
	‏(د) مسألة النـزاع المسلح غير الدولي ”العابر للحدود الوطنية“‏

	‏64 -‏ عندما تقوم إحدى الدول باستخدام القوة ضد جهات من غير الدول في عدد من ‏الدول الأجنبية، اقترح بعض المعلقين أن يُفهم مجمل العنف بين الدولة والجهات من غير الدول ‏على أنه يمثل نزاعا مسلحا واحدا غير دولي وعابر للحدود، يشمل نطاق ‏أقاليم متعددة يمكن استهداف المقاتلين فيها. وذهب البعض إلى أن الأمر قد يكون كذلك، ‏إذا - وفقط إذا - كان للمستهدفين صلة بالجماعة المسلحة المنظمة نفسها(). غير أن ‏أحد الأخطار التي يثيرها القبول السهل بإمكانية حدوث النزاعات المسلحة العابرة للحدود ‏الوطنية هو تعريض المجتمعات المحلية المطمئنة لأضرار تبعية غير متناسبة.‏
	‏65 -‏ ويُطرح تساؤل عما إذا كانت الجماعات المسلحة المختلفة التي تسمي نفسها اليوم ‏بتنظيم القاعدة أو تنسب نفسها إلى تنظيم القاعدة تمتلك الهيكل القيادي المتكامل الذي ‏يبرر اعتبارها طرفا واحدا متورطا في نزاع مسلح عالمي غير دولي().
	‏66 -‏ وترى لجنة الصليب الأحمر الدولية أنه، استنادا إلى الوقائع، لا يجري حاليا هذا ‏النوع من النزاع المسلح غير الدولي، ولم يجر من قبل. وينبغي بدلا من ذلك، تطبيق نهج ‏يبحث كل حالة على حدة من أجل التحليل والتصنيف القانونيين لحالات العنف المتنوعة ‏التي وقعت في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. ويمكن تصنيف بعض الحالات ‏كنزاع مسلح دولي، وبعضها الآخر كنزاع مسلح غير دولي، في حين قد تبقى الأعمال ‏الإرهابية المختلفة التي تقع في العالم خارج نطاق أي نزاع مسلح().
	‏(هـ) شرط التمييز ‏

	‏67 -‏ عندما يثبت وجود نزاع مسلح وبالتالي انطباق قواعد القانون الإنساني الدولي في ‏حالة معينة، سيكون السؤال التالي متعلقا بهوية من يمكن استهدافهم. ولا يجوز جعل ‏المدنيين هدفا للهجوم ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت ‏الذي يقومون خلاله بهذا الدور(). وعلاوة على ذلك، إذا ثار الشك حول ما إذا كان ‏شخص ما مدنيا أو أحد المشاركين بشكل مباشر في الأعمال القتالية، يجب افتراض الصفة ‏المدنية().
	‏68 -‏ ورأت لجنة الصليب الأحمر الدولية في دليلها التفسيري المتعلق بالمشاركة المباشرة في ‏العمليات العدائية، أن المدنيين الذين يتمتعون بالحماية من الهجمات المباشرة في النـزاعات ‏المسلحة غير الدولية، هم جميع الأشخاص من غير أفراد القوات المسلحة التابعة ‏للدول ولا أعضاء في الجماعات المسلحة المنظمة. ويعرف أعضاء المجموعتين الأخيرتين بأنهم ‏‏”الأفراد الذين تكون مهمتهم الدائمة هي المشاركة المباشرة في العمليات العدائية ‏‏(’الاستمرار في وظيفة قتالية‘)“(). وبناء على ذلك فإن ضربات الطائرات المسيرة التي توجه ضد شخص يقوم بوظيفة قتالية مستمرة في جماعة مسلحة منظمة تنخرط الدولة ‏المهاجمة معها في نزاع مسلح غير دولي، ستكون متسقة مع مبدأ التمييز في القانون الدولي ‏الإنساني، شريطة التقيد بالقواعد الأخرى للقانون الدولي الإنساني. ولا يكفي أبدا الزعم ‏بأن الشخص المستهدف هو أحد أعضاء الطرف الخصم، بل يجب أن يكون على الأقل ‏فرداً من أفراد القوات المسلحة لذلك الطرف.‏
	‏69 -‏ وبالإضافة إلى الاستهداف على أساس الوظيفة القتالية المستمرة، يفقد الأفراد ‏المدنيون حقهم في الحماية من الهجمات المباشرة على أساس السلوك عندما ينخرطون ‏في أفعال معينة من المشاركة المباشرة وذلك حصرا خلال الفترة التي يقومون فيها بذلك. ‏ووفقا للجنة الصليب الأحمر الدولية، هناك اختبار ثلاثي المراحل من أجل تحديد متى يكون ‏أحد المدنيين مشاركا بصورة مباشرة في الأعمال العدائية، ويمكن بالتالي استهدافه(): ‏يجب أن تبلغ الأعمال التي يقوم بها المدني حدا معينا من الضرر؛ ويجب أن توجد علاقة ‏سببية مباشرة؛ ويجب أن تكون هناك صلة حربية بالنـزاع().
	‏70 -‏ ويمكن أن ينتقد اختبار لجنة الصليب الأحمر الدولية عن حق لافتقاره إلى أساس ‏موثوق في قانون المعاهدات ولكنه يتمتع بميزة إجابته على السؤال عمن يكون استهدافهم ‏مشروعا بإشارته إلى القيام بنشاط يؤدي بشكل مباشر إلى إيقاع الضرر بالأطراف المحاربة ‏و/أو المدنيين. وهذا يوفر أساسا موضوعيا لتحديد من هم الذين يمكن استهدافهم. ومن ‏الجدير بالملاحظة أنه قد جرى العمل بمفهوم لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن ”أعضاء الجماعات المسلحة ‏المنظمة“ و ”المشاركة المباشرة في العمليات العدائية“ في الممارسات الأخيرة ‏للدول في ما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرة().
	‏71 -‏ وينص القانون الإنساني الدولي على وجوب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة عند ‏تحديد ما إذا كان الشخص قد فقد حقه في الحماية من الهجوم على النحو المبين أعلاه(). ‏ويتطلب هذا الالتزام أن تستخدم أطراف النزاع جميع المعلومات المتاحة المعقولة في اتخاذ ‏القرار بشأن ما إذا كان شخص ما يمثل هدفا مشروعا. ولما كانت الطائرات المسيرة تتميز ‏بإمكانية استهداف أدق وقدرات أكبر على المراقبة الواسعة النطاق تتفوق فيها على ‏غيرها من أساليب إشهار القوة، مثل الطائرات الأخرى، لذا يرافق ذلك أيضا قدر ‏أكبر من المسؤولية لاتخاذ الاحتياطات.‏
	‏72 -‏ ويشار في بعض الأحيان إلى ”الضربات النمطية“ التي يستهدف بها الأشخاص بناء ‏على موقعهم أو مظهرهم(). وهذا ليس مفهوما معروفا في القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي ‏قد يؤدي إلى الالتباس. ويتوقف المبرر القانوني لهذه الضربات على طبيعة الأهداف. ففي بعض الحالات قد يُستهدف أشخاص دون معرفة هوياتهم استنادا إلى ‏علامات مميزة أو بناء على سلوك ما. ويظل الاختبار القانوني لهذه الحالات هو معرفة ما ‏إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة على أن الشخص قابل للاستهداف بموجب القانون ‏الدولي الإنساني، على النحو المبين أعلاه، بحكم الاستمرار في الوظيفة القتالية أو المشاركة ‏المباشرة في الأعمال العدائية()، وإذا كان هناك شك في ذلك يجب أن تمتنع الدول عن ‏استهداف مثل هذا الشخص(). وما دام مصطلح ”الضربات النمطية“ يشير إلى ‏الاستهداف بدون وجود معلومات كافية لاتخاذ القرار اللازم، فمن الواضح أنه غير ‏قانوني.‏
	‏73 -‏ وعندما يعقب الهجوم بطائرة مسيرة هجوم آخر لاستهداف من وقعوا جرحى وغير قادرين على القتال أو المسعفين فهذا يمثل جريمة حرب في النزاعات المسلحة، وانتهاكا ‏للحق في الحياة سواء كان ذلك في سياق النزاع المسلح أم لم يكن. ويمكن للهجمات التي ‏تستهدف أشخاصا آخرين تأكد كونهم من المدنيين غير أنهم كانوا يقومون بوظيفة قتالية ‏مستمرة وقت وقوع الضربة التالية أن تكون قانونية، إذا احترمت خلالها القواعد الأخرى ‏للقانون الإنساني الدولي.‏
	‏74 -‏ وينبغي الترحيب بتصريحات الدول العلنية بأنها أجرت تقييمات لخطر الأفراد قبل ‏استهدافهم في النزاعات المسلحة والحث على تنفيذ هذه التصريحات، لأن ذلك يوفر مستوى حماية أعلى مما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالأهداف ‏المشروعة(). والشرط هو أن الحالة يجب أن تصنف بشكل صحيح كنزاع مسلح، فإذا لم ‏تتحقق الشروط المطلوبة لاعتبارها نزاعا مسلحا غير دولي، فإنه لا يكفي إجراء تقييم للخطر بل ‏يجب استيفاء الشروط الأكثر صرامة والمتعلقة بالدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي ‏لحقوق الإنسان.‏
	(و) شرط التناسب

	75 - الطائرات المسيرة تأتي من السماء، ولكنها تخلف وراءها على الأرض بين المجتمعات التي تستهدفها ندوب الحرب الغائرة(). فالادعاء بأن هذه الطائرات أكثر دقة في إصابة الهدف لا يمكن القبول به دون إخضاعه للنقد لأسباب أقلها أن كلمات مصطلح عليها ككلمتي ’’إرهابي‘‘ أو ’’مناضل‘‘ تستخدم أحيانا لوصف أناس هم في الحقيقة مدنيون مشمولون بالحماية. فمبدأ التناسب يحمي المدنيين الذين هم ليسوا مستهدفين مباشرة ولكنهم قد يكتوون بنار القوة المستخدمة. ووفقا لهذا المبدأ، يحظر شن هجوم ربما يتوقع أن يحدث بعض الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وأضرارا بمواقع مدنية أو يترتب عليه في آن معا هذا وذاك، وهو ما ينطوي على شطط مقارنة بالمكسب العسكري الملموس والمباشر المتوقع(). ويقود هذا الأمر إلى القول بأنه عندما لا يكون هناك شطط، تعتبر هذه الخسائر أضرارا عرضية (تبعية) وغير محظورة شريطة أن يتم احترام قواعد القانون الإنساني الدولي. وقد تقوى احتمالات تعرض المدنيين للخطر عندما تشن الهجمات بطائرات مسيرة بعيدا عن مناطق عمليات القتال الفعلي، وبخاصة إذا ما كان ذلك في مناطق شديدة الكثافة السكانية يجد فيها سكان مدنيون ليسوا محل أي شبهات أنفسهم وقد أصبحوا فجأة في مرمى النيران.
	76 - ويتطلب تفادي الأضرار التبعية اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع وقوع خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو حصرها في أضيق نطاق ممكن، وجمع المعلومات بشأن احتمالات وقوع خسائر في صفوف المدنيين وبشأن المكاسب العسكرية().
	(ز) السؤال المتعلق بما إذا كان القانون الإنساني الدولي ينص على نهج يقوم على إلقاء القبض أكثر مما يقوم على إعمال القتل؟

	77 - ثارت تساؤلات في المناقشات التي أجريت في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون الإنساني الدولي ينص على أن ينظر طرف في نزاع مسلح فيما إذا كان ينبغي في ظروف محددة القبض على هدف يعتبر في غير تلك الظروف هدفا مشروعا (بالمعنى الدارج لكلمة مقاتل أو عبارة مدني يشارك مباشرة في الأعمال العدائية) بدلا من استهدافه باستخدام القوة. وتقول لجنة الصليب الأحمر الدولية في دليلها التفسيري إن ’’ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية هو أن تقتل خصما أو تحجم عن إعطائه الفرصة للاستسلام حيثما يتضح عدم وجود داع لاستعمال القوة المميتة“().
	78 - وكانت صياغة هذا المبدأ محل خلاف(). فقد وجهت إليها انتقادات تعيب عليها تشويه القانون الساري()، وتصفها على وجه التحديد بأنها تضع مبدأ الضرورة العسكرية فوق أي قاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي على نحو مقيد، بدل الإشارة إليه على أنه لا يعدو كونه اعتبارا سبق أن وُضع في الحسبان في تلك القواعد(). وبعبارة أخرى، فقد قررت الدول بالفعل، وفقا لهذا الطرح، أن من الضروري والمتناسب أن تستهدف المقاتلين بالاستناد فقط إلى صفتهم كمقاتلين.
	79 - ومن السابق لأوانه كثيرا تحديد الوجهة التي ستنحوها تسوية هذا الخلاف. والأرجح أن يتواصل طرح هذه المسألة في سياق التدابير الحديثة لمكافحة الإرهاب حيث إنه أصبح من الوارد الآن عزل أفراد أو جماعات صغيرة في أماكن نائية عن منطقة الصراع، بل وربما في أماكن تخضع لسيطرة الدولة الطرف أو حلفائها(). وقد تم في ممارسات أخذت بها الدول في الآونة الأخيرة في بعض الهجمات بطائرات مسيرة() تطبيق النهج الذي تتوخاه في هذا الصدد لجنة الصليب الأحمر الدولية، وهناك على الأقل دولة واحدة أخرى تستخدم طائرات مسيرة، ذكرت أنها، لاعتبارات تهم سياستها العامة، لن تستخدم القوة المميتة ضد مشتبه فيه بارتكاب عمل إرهابي إذا كانت هناك إمكانية للقبض عليه().
	دال - حماية السيادة والأشخاص: القيود المفروضة على استخدام القوة في أراض أجنبية
	80 - بالإضافة إلى قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يجب التقيد بها تقيدا صارما في أي هجوم بطائرات مسيرة، فإن استخدام الدولة لهذه الطائرات لاستهداف أفراد يوجدون في دولة أخرى، لا يكون مشروعا إلا متى كان يمتثل لقواعد استخدام القوة بين الدول. ففي حين يهدف القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية الأفراد المعنيين، يرمي قانون استخدام القوة بين الدول أساسا إلى حماية الحقوق القانونية للدول، وبخاصة حقها ومصلحتها في حفظ أرواح مواطنيها وسكانها من الأعمال العدائية. وبذلك، فهو قانون يرمي بصورة غير مباشرة إلى حماية الأرواح عن طريق احتواء الرقعة الجغرافية لامتداد الصراع. 
	81 - وتحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي التهديد باستعمال القوة بين الدول رهنا باستثناءات محدودة. ويجوز أن توافق دولة على أن تستخدم دولة أخرى القوة في أراضيها. ويجيز الميثاق أيضا اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس().
	1 - الموافقة 

	82 - السلطات الحكومية العليا للدولة هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية إعطاء الموافقة على استخدام القوة. ولا يكفي الحصول على موافقة من سلطات إقليمية أو من وكالات أو إدارات حكومية محددة(). وأينما كان هناك اختلاف في الرأي بين السلطات العليا في الحكومة ومسؤولين على مستوى أدنى، ينبغي أن تكون وجهة نظر المسؤولين الأعلى مستوى هي الفيصل.
	83 - وعلى الرغم من عدم وجود شرط يلزم بالإعلان عن الموافقة، فإنه لا بد مع ذلك من أن يكون واضحا لدى الدول المعنية أن ثمة موافقة أعطيت لاستخدام القوة ولا بد من أن توضح كذلك العناصر الثابتة لتلك الموافقة. ويجب إعطاء هذه الموافقة مقدما(). ثم إنه يجب إعطاؤها بحرية وتأكيدها بوضوح. ويجب أن تعرب عنها الدولة صراحة وألا تكون مجرد افتراض على أساس أن الدولة ستعطيها لو طلبت منها. وقد تبطل هذه الموافقة إذا ما شابها خطأ أو غش أو فساد أو إكراه().
	84 - وبسحب الموافقة على استخدام القوة، تصبح الدولة التي تقوم بعمليات الاستهداف ملزمة بموجب القانون الدولي على الامتناع بدءا من تلك اللحظة عن مواصلة عملياتها(). فالدول لا يمكنها أن توافق على ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان على أراضيها.
	2 - الدفاع عن النفس

	85 - جرى كذلك تبرير استخدام طائرات مسيرة في أراضي دول أخرى باعتباره عملا من أعمال الدفاع عن النفس (حتى وإن كان بدون موافقة أولم تكن الموافقة عليه واضحة). ويضع القانون الدولي قيودا على استخدام القوة دفاعا عن النفس. وتجيز المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي أن تحتج الدولة بمبدأ الدفاع عن النفس لتبرير استخدامها للقوة لاستهداف أفراد في أراضي دولة أخرى في حالة وقوع اعتداء مسلح أو في حالة ما كانت ستتعرض لهجوم وشيك (انظر أدناه). وأيدت محكمة العدل الدولية الرأي القائل بأنه لا بد من أن يبلغ حجم الهجوم وآثاره حدا معينا من الخطورة يرتقي به إلى صفة ’’الاعتداء المسلح‘‘، وهو ما يجيز من ثم للدولة أن تستخدم القوة دفاعا عن النفس().
	86 - وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي الدولة التي تقول إنها تتصرف دفاعا عن النفس الشرطين المزدوجين المستمدين من القانون الدولي العرفي المتعلقين بالضرورة والتناسب. فهذان الشرطان، على نحو ما حُددا في سياق استخدام القوة بين الدول مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمعنى المقصود من وصف تصرف ما بأنه يشكل عملا مشروعا من أعمال الدفاع عن النفس. ومن ثم، ’’فإن الضرورة والتناسب يعنيان أن الدفاع عن النفس يجب ألا يكون عملا انتقاميا أو عقابيا؛ وينبغي أن يكون الهدف منه وقف هجوم وصده‘‘(). فالإجراءات التي تتخذ على نحو مشروع دفاعا عن النفس كاستخدام طائرات مسيرة لاستهداف أفراد في أراضي دولة أخرى يجب أن تهدف إلى وقف اعتداء مسلح وصدّه، ويجب أن تكون في آن معا ضرورية ومتناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
	87 - وتسلم المادة 51 بالحق في الدفاع عن النفس في حالة التعرض ’’لاعتداء مسلح‘‘، ولكن هذه المادة تشير أيضا إلى الدفاع عن النفس باعتباره حقا متأصلا من حقوق الدول. وقد أوجد هذا الأمر سندا للدفع بأن الميثاق لا يزيح حق الدفاع عن النفس الذي ينص عليه القانون العرفي. ثم إن الدفع بجواز شن هجوم استباقي ضد خطر داهم يشكل حجة أخرى تستند إلى هذا الأساس (انظر A/59/565، و Corr.1، الفقرات 188-192). ولا يجيز التفسير السليم للمادة 51 مثل هذه الهجمات إلا متى كانت ردا على خطر قائم، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال عدم شن هجوم استباقي لمنع خطر آخر ربما ينشأ في المستقبل. فضرورة الدفاع عن النفس يجب أن تكون على نحو ما تصفها العبارة المتعارف عليها جيدا ضرورة ’’آنية وغالبة، مما لا يترك أي اختيار للوسائل وأي لحظة للتداول‘‘(). ولا بد من الإشارة هنا أيضا إلى مجموعة الآراء وممارسات الدول التي ترفض جملة وتفصيلا مفهوم الدفاع عن النفس الاستباقي، والاستعانة بها على الأقل كسند يؤكد ضيق نطاق الاستثناء().
	88 - وقبل 11 أيلول/سبتمبر 2001، لم يكن معظم المعلقين يدفعون بأن القوة يمكن أن تستخدم دفاعا عن النفس ردا على اعتداء مسلح تشنه مجموعة من غير الدول لا تنسب أعمالها إلى دولة، بل إن ذلك ما كان يخطر لهم على بال. ثم إن محكمة العدل الدولية لم تأخذ بهذا الرأي القانوني في قضية نيكاراغوا(). ويُستشف من ممارسات الدول منذ 11 أيلول/سبتمبر أن القانون الدولي ربما يجيز الآن هذا المفهوم().
	89 - وهناك رأي ناشئ مؤداه أنه، عندما يتعلق الأمر بالرد على هجوم يكون الفاعل فيه جهات من غير الدول، يجب رفع مستوى العنف اللازم لتبرير اللجوء إلى القوة إلى أعلى مما عليه بالنسبة للرد على هجوم يكون الفاعل فيه دولة أخرى(). ولا بد من أن يُستوفى بالنسبة لكل دولة من الدول المضيفة التي تُتخذ إجراءات في أراضيها دفاعا عن النفس هذا الشرط المحدد بشأن درجة الكثافة التي تعطي هذا الهجوم أو ذلك صفة ’’الاعتداء المسلح‘‘().
	90 - وتُقصر فترة سريان الحق في الدفاع عن النفس على الفترة التي يتطلبها وقف اعتداء مسلح أو صده على أن يكون ذلك على نحو متناسب مع هذا الهدف. وعند تحديد ما هو ضروري لوضع حد لهجوم وما هو الهدف المشروع للدفاع عن النفس، لا يحق للدول أن تواصل التصرف على أساس الدفاع عن النفس، فتدمر العدو تدميرا كاملا بحيث تنعدم قدرته على أن يشكل أي تهديد في المستقبل.
	91 - وهناك من يحتج بأن الدفاع عن النفس ضد جماعة مسلحة في أراضي دولة أخرى لا يصبح جائزا إلا متى كانت الدولة المضيفة لا تستطيع أو لا تريد التصدي لهذه الجماعة(). وهذا ناشئ عن شرط وجوب أن يكون العمل المتخذ دفاعا عن النفس عملا ضروريا. ومن ثم، فإن معيار عدم الاستعداد أو عدم القدرة لا يحيل إلى مبرر كاف في حد ذاته لاستخدام العنف في أراض أجنبية، بل إنه لا يعدو في أحسن الأحوال أن يكون جزءا لا يتجزأ من ادعاء دولة بأنها تتصرف دفاعا عن النفس. وعلاوة على ذلك، فإنه عند تحديد ما إذا كانت دولة ما لا تستطيع أو لا تريد التصرف، فإنه قد يطلب إلى الدولة المتصرفة دفاعا عن النفس أن تطلب اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل البدء في أعمال الدفاع على النفس لإثبات أنها أعمال ضرورية.
	92 - والشيء المهم هنا هو عدم الخلط بين ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان باشتراطه وجود خطر داهم والذي لا يجيز قتل نفس إلا لحماية نفس أخرى وبين ما ينص عليه القانون الذي ينظم بموجب المادة 51 من الميثاق استخدام القوة في أراض أجنبية. فالأول شرط لازم حيث إنه هو الذي تستمد منه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان مشروعية أي من أوجه استخدام القوة استخداما مميتا. أما الشرط الوارد في الحالة الأخيرة، فهو ينطبق بموجب نظرية الدفاع عن النفس الاستباقي، وهو ما من شأنه أن يجيز الدفاع عن النفس عندما يكون هناك هجوم وشيك().
	93 - تنص المادة 51 بوضوح على أنه يتعيّن على الدول إبلاغ مجلس الأمن بالتدابير التي تتخذها في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها(). ويمكن اعتبار أن ذلك يفرض إلزاما بالشفافية تجاه المجتمع الدولي وتقديم المبررات له، مما يدرج المسألة رسميا في جدول أعمال المجلس ويشكل إقرارا بدوره. وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مُلزمة، بموجب المعاهدة التأسيسية للمنظمة، بتقديم هذه التقارير. وفي حين أن عدم الإبلاغ لن يسبغ طابع اللاشرعية على عمل مشروع، لولا ذلك، تم القيام به دفاعا عن النفس، فإن عدم الإبلاغ به قد يكون أحد العوامل التي تشير إلى ما إذا كانت الدولة المعنية هي نفسها مقتنعة بأنها تصرفت في إطار الدفاع عن نفسها(). ووفقا للمادة 51، فإن الحق في ممارسة الدفاع عن النفس يسري إلى أن يتخذ المجلس التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
	94 - وبالإضافة إلى غاية الشفافية التي يتوخاها شرط الإبلاغ، يمكن القول إن مبرر هذا الشرط هو إسهام المجتمع الدولي في حماية الحقوق القانونية في السيادة، ما دامت الدولة التي تستخدم القوة مُطالبة بتقديم تبرير لذلك الاستخدام للقوة. ومن ثم يمكن استنتاج أنه يتعين على الدول أن تقوم بالإبلاغ مجددا عند تغير الوقائع المادية، مثلا عند الاستناد للدفاع عن النفس كأساس لاستخدام القوة في أراضي دولة جديدة أو عند انضمام أطراف جديدة إلى النزاع.
	هاء - المساءلة والشفافية
	1 - القانون الدولي لحقوق الإنسان

	95 - يقوم المفهوم الحديث لحقوق الإنسان على مبدأ أساسي مفاده أنه يجب مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. وعدم التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات الحق في الحياة وعدم معاقبتهم إذا وجب تطبيق العقاب عليهم يُشكل في حد ذاته انتهاكا لهذا الحق().
	96 - وتتوقف المساءلة القانونية والسياسية على وصول العامة إلى المعلومات ذات الصلة(). ولن يمكن لتدابير الإشراف والإنفاذ الفعالة أن تتم إلا على أساس هذه المعلومات. وأول الخطوات نحو ضمان حقوق الإنسان في هذا السياق هي توخي الشفافية بشأن استخدام الطائرات المسيّرة.
	97 - وإن الافتقار إلى قدر مناسب من الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بنشر الطائرات المسيّرة يُقوض سيادة القانون ومن شأنه تهديد الأمن الدولي(). والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان (أو القانون الدولي الإنساني) ليست مسألة خيار أو مسألة سياسة عامة؛ بل هي واجب بمقتضى القانون المحلي والقانون الدولي().
	98 - وتقتضي مختلف عناصر الشفافية() بأن تكون معايير تحديد الأهداف والسلطة التي تأذن بتنفيذ عمليات القتل معروفة، وبأن تتم العمليات التي تشنها الطائرات المسيّرة في إطار مؤسسات يكون بوسعها إطلاع العامة بأساليبها في مجال الاستخبارات والنتائج التي تتوصل إليها في هذا المجال، والمعايير المستخدمة في اختيار الأهداف، والتدابير الوقائية المدرجة في هذه المعايير.
	99 - ومن بين الانتقادات الموجهة إلى البرامج الحالية للطائرات المسيّرة هو عدم وجود سجلات رسمية عن القتلى. ويتعين على الدول أيضا إعطاء ضمانات بعدم التكرار، وإعمال حق ضحايا الطائرات المسيّرة في الحصول على تعويضات.
	100 -  ولضحايا عمليات الطائرات المسيّرة، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمجتمع ككل الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان والتحقيق فيها(). ولقد أكّد مجلس حقوق الإنسان على الحاجة إلى الشفافية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وشدّد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن مرتكبي الانتهاكات والمتواطئين معهم ودوافعهم(). وإضافة إلى ذلك، فإن للأشخاص الذين يُقتل أقاربهم أو يصبح أقاربهم مفقودين في خضم نزاع مسلح الحق في معرفة مصير أقاربهم().
	2 - القانون الإنساني الدولي

	101 -  هناك التزام مواز، بموجب القانون الإنساني الدولي، بالتحقيق مع المسؤولين في القضايا التي يُزعم فيها عن ارتكاب جرائم حرب ومعاقبتهم عند الاقتضاء(). وكلما وُجدت أسباب لاستقصاء ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة نتيجة لشن غارة بطائرة مسيّرة، من قبيل التحديد غير السليم لأشخاص كأهداف أو إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين، تقتضي المساءلة إجراء تحقيق أوّلي على الأقل(). ويجب تحديد الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين والكشف عنها.
	رابعا - الاستنتاجات
	102 -  يشكل الإطار القانوني للحفاظ على السلم الدولي وحماية حقوق الإنسان نظاما متسقا وراسخا يعكس قواعد وُضعت على مر القرون وأثبتت جدواها بمرور الوقت. وعلى الرغم من أن الطائرات المسيّرة هي أسلحة مشروعة، فمن السهل إساءة استعمالها. وليس ثمة ما يدعو للتخلي عن القواعد المحورية للقانون الدولي من أجل التصدي للتحديات الجديدة التي يطرحها الإرهاب وينبغي التخلي عنها. بل على العكس من ذلك، فكون الطائرات المسيّرة تسهّل عمليات القتل المستهدف ينبغي أن يكون حافزا على كفالة استخدام هذه القواعد، لا سيما بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في عدد الدول التي ستكون هذه التكنولوجيا في متناولها مستقبلا.
	103 -  واستخدام الدول للطائرات المسيّرة لتضطلع أساسا بمهام إنفاذ القانون على الصعيد العالمي سعيا لمكافحة الأخطار المحتملة يشكل خطرا على حماية الحياة، نظرا لأن أدوات إنفاذ القانون على الصعيد المحلي (مثل الأسر) غير متاحة، ويُستعان بدلا عن ذلك في كثير من الأحيان بأدوات الاستهداف الأكثر تساهلا لقوانين الحرب.
	خامسا - التوصيات
	ألف - نظرة عامة
	104 -  ينبغي أن يُنظر إلى الإطار القانوني الدولي الراسخ في ما يتعلق باستخدام القوة (القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واستخدام القوة بين الدول) على أنه يحدد الإطار الملائم لاستخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.
	105 -  ومما يبعث على القلق أنه لا توجد حقائق مؤكدة عن الدول التي تصنع الطائرات المسيّرة المسلحة وتقتنيها. وينبغي للدول أن تتحلى بالشفافية بخصوص هذه المسألة، وأن تطالب بذلك من قِبل المجتمع الدولي والأطراف المحلية.
	باء - توصيات إلى الأمم المتحدة
	106 -  حتى في حالات ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة، من المستحب الحصول على تأييد مجلس الأمن. وينبغي تعزيز دور المجلس في كفالة الإشراف المتعدد الأطراف على استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.
	107 -  وينبغي لمجلس الأمن أن يلتمس الشفافية من الدول بشأن أسباب اللجوء إلى الدفاع عن النفس عند التذرع بذلك، إذا لم تُقدم هذه الأسباب أو لم تكن واضحة.
	جيم - توصيات إلى الدول التي تستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة
	108 -  يجب على الدول أن تتحلى بالشفافية بشأن صنع الطائرات المسيّرة المسلحة واقتنائها واستخدامها. ويجب أن تكشف علنا عن الأساس القانوني لاستخدام الطائرات المسيّرة، والمسؤولية عن العمليات، ومعايير الاستهداف، والأثر (بما في ذلك الإصابات بين المدنيين)، والمعلومات عن الانتهاكات المزعومة، والتحقيقات، والملاحقات القضائية.
	109 -  ويجب على الدول أن توائم ممارساتها وسياساتها مع القواعد الدولية، بما في ذلك ما تعتمده من أوامر دائمة وقواعد للاشتباك ومعايير للاستهداف. ويشمل ذلك الالتزامَ بالقاعدة التي مفادها، في سياق القانون الدولي الإنساني، أنه إذا كان هناكشك في ما إذا كان شخص ما من المدنيين أم لا، فإنه يجب اعتباره من المدنيين.
	110 -  ويجب على الدول أن تكفل إعمال الرقابة الفعالة على استخدام الطائرات المسيّرة، وأن تضمن، عند الاقتضاء، التحقيق والمساءلة وتقديم التعويضات عند إساءة استخدام هذه الطائرات.
	111 -  ويتعين على الدول أن تقر بانطباق أثر معاهدات حقوق الإنسان خارج نطاق الولاية القضائية، إضافة إلى انطباق الحق في الحياة على الصعيد العالمي على أساس القانون العرفي والمبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح.
	112 -  ولا يجب إدراج مشغلي الطائرات المسيّرة في إطار تسلسل قيادي يتطلب منهم رفع التقارير داخل مؤسسات ليس بوسعها الكشف عن العمليات التي تضطلع بها.
	113 -  وينبغي للدول التي تدفع بالحق في الدفاع عن النفس في استخدام القوة بين الدول أن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة عن كل دولة استخدمت القوة على أراضيها. وإذا توسع النزاع ليشمل أراضي دولة جديدة، فإنه ينبغي تقديم تقرير جديد.
	114 -  وينبغي للدول أن تقوم حيثما أمكن بعمليات الأسر بدلا من القتل خلال النزاعات المسلحة، سواء أكانت هذه الدول تقر بأن ذلك يشكل التزاما قانونيا أو لم تكن تقر بذلك.
	دال - توصيات إلى الدول التي تُستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة على أراضيها
	115 -  يجب أن تواصل الدول الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، وأن تسلّم بأنه لا يسعها أن تقبل انتهاك الدول الأجنبية لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تسلم بأن واجب حماية حق رعاياها في الحياة يقع على عاتقها أولاً. ويجب على الدول أن تجري تحقيقات في الادعاءات بوقوع انتهاكات للحق في الحياة من جراء عمليات القتل بالطائرات المسيّرة، وأن توفر سبل الانتصاف في الحالات التي ينطبق فيها ذلك.
	116 -  وفي حالة قبول الدول لاستخدام القوة، فإنه ينبغي لها أن تفعل ذلك بصراحة ووضوح.
	هاء - توصيات إلى أطراف أخرى
	117 -  ينبغي للمنظمات الحكومية الدولية والدول وغيرها من الجهات، وخاصة تلك التي لها مصلحة في استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة أو تلك التي تُستخدم هذه الطائرات على أراضيها وضد مواطنيها، أن تبدأ عمليات فردية وجماعية تسعى فيها للوصول إلى توافق في الآراء بشأن تحديد التفسير والتطبيق الصحيحين للقواعد الدولية الراسخة التي تتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة والتي يمكن تطبيقها على جميع الدول على قدم المساواة.
	118 -  وينبغي للمجتمع المدني أن يواصل عمله في تقييم ورصد استخدام الطائرات المسيّرة، وأن يُوسّع هذا العمل حيثما أمكن.

